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 محاية حقوق اإلنسان لدى الرشكات التجارية
 *بني املبادئ الدولية والترشيعات الوطنية لسلطنة عامن




عىل الدولة واهليئات التابعة هلا من أشخاص  ا  نسان التزاممل يعد احرتام حقوق اإل
ة أشخاص القانون مسؤولي القانون العام فقط، فقد أقر املجتمع الدويل منذ سنوات
من القرن العرشين مساءلة لبعض  اخلاص يف هذا املجال، حيث شهد النصف الثاين
الرشكات التجارية عن انتهاكها للمبادئ التي أقرهتا اإلنسانية. وهو األمر الذي بدأ مع 
حماكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية واملعروفة بمحاكمة نورمربج حيث متت إدانة بعض 
بعض  األملان النتهاك حقوق اإلنسان أثناء تلك احلرب. وقد حاولت عاملرجال األ
املالءمة بني رغبة القائمني عىل الرشكات التجارية يف حتقيق الربح  املنظامت الدولية،
 وبني التزاماهتم األخالقية جتاه املجتمع من خالل أقرار عدد من املبادئ يف هذا املجال.
در ومضمون االلتزام الذي ألقاه املجتمع الدويل عىل يتضمن هذا البحث دراسة ملصا
من خالل بعض القواعد التي  باحرتام حقوق اإلنسان ، وذلك عاتق الرشكات التجارية
تقرير املمثل  متثل مبادئ إرشادية للدول يف هذا املجال وأبرزها القواعد الواردة يف
الرشكات عرب الوطنية  اللشئون حقوق اإلنسان يف جم اخلاص ألمني عام األمم املتحدة
والتي وضعت  2011و مبادئه التوجيهية  2008جون رجيي "ومؤسسات األعامل 
واإلنصاف( وهو اإلطار املحدد ملضمون  ملا يعرف باسم )احلامية ، واالحرتام، إطارا
 التزام كل من الرشكات والدولة يف هذا املجال.
لة يف ضامن احرتام الرشكات للدور املتوقع من الدو كام يتناول البحث بيانا  
                                                 
  15/2/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
  جامعة السلطان قابوس. –كلية الحقوق  -املساعد  استاذ القانون التجاري 
  ملخص البحث
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التجارية حلقوق اإلنسان بإضفاء القوة امللزمة عىل املبادئ الدولية يف هذا املجال من 
من خالل العالقات القانونية للدولة ، وذلك بالنظر  أوخالل الترشيعات الوطنية 
  .لترشيعات سلطنة عامن
 
 
نسان مممموع  ن  احلقوق يتمتع اإلنسان طبقًا لقواعد القانون الدويل حلقوق اإل
االجتامعي  واالقتصادي  والثقافي  يف نواجه  السلطات العان  الداخلي  يف خمتلف 
ول الكثري ن  دول العامل إثبات احرتانها حلقوق اإلنسان ن  خالل ا. وحت(1)الدول 
التصديق عىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه ن  املواثيق الدولي  يف ذلك 
. (3)ن  خالل إنشاء اهليئات املتخصص  لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان أو، (2)لاملما
عىل الدول  واهليئات التامع  هلا ن  والواقع أن احرتام حقوق اإلنسان ليس التزاناً 
نسؤولي  أشخاص  أشخاص القانون العام فقط، فقد أقر املمتمع الدويل ننذ سنوات
ن  القرن العرشي  نساءل   هد النصف الثاينالقانون اخلاص يف هذا املمال، حيث ش
لبعض الرشكات التماري  ع  انتهاكها للمبادئ التي أقرهتا اإلنساني . وهو األنر 
                                                 
ويميز جانب من الفقه بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان من ناحية وبين القانون الدولي اإلنساني، حيث  (1)
 
ً
على مجموعة القواعد القانونية التي تفرض عددا من يضم األول املبادئ العامة لحقوق اإلنسان مشتمال
 لهذه القواعد 
ً
االلتزامات على السلطات العامة في أية دولة لصالح اإلنسان، بحيث يتمتع اإلنسان طبقا
بمجموعة من الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بينما يتضمن القانون الدولي 
 القانونية التي تطبق لصالح ضحايا الحرب في النزاعات املسلحة في مواجهة املقاتلين.اإلنساني القواعد 
ورقة عمل مقدمة لندوة التعريف بالقانون  –دراسات في القانون الدولي اإلنساني  –راجع: أ د. مفيد شهاب 
. عبد الكريم عوض ، وكذلك د 2ص. – 1992اكتوبر  20-19القاهرة -جامعة الدول العربية  –الدولي اإلنساني 
 15ص. -2009-االسكندرية –دار الجامعة الجديدة  -القانون الدولي لحقوق اإلنسان -خليفة
 ملزيد من التفاصيل حول هذه املواثيق الدولية راجع موقع لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان :  (2)
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
 
يمكن التمييز فيما يتعلق بالهيئات املتخصصة في مجال حقوق اإلنسان بين منظمات املجتمع املدني غير  (3)
وبين املؤسسات التي تنشأ بقرار  -والتي تنشأ بقرار تطوعي من مؤسسيها دون ارتباط بمؤسسات الدولة -الحكومية 
وقد وجدت األمم املتحدة في تلك املنظمات الوطنية أداة من الدولة ومساهمة من إحدى املؤسسات التابعة لها. 
والذي شهد مولد مبادئ  1993فعالة في تعزيز احترام حقوق اإلنسان على املستوى الوطني السيما بعد عام 
نسيق بينها تباريس والتي حددت من خاللها تلك املؤسسات الوطنية ضوابط أدائها ومعايير استقاللها وصور ال
 من التفاصيل حول تلك املؤسسات راجع: يدملز  الدولي. على املستوى 
املجلس القومي  –تطور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في العالم العربي  –محسن عوض وعبد هللا خليل 
 6ص. -2005القاهرة  -املصري لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلنمانئ
 املقدمة 
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ممحاكم  نورنربج حيث  الذي مدأ نع حماكم  جمرني احلرب العاملي  الثاني  واملعروف 
 .(4)لك احلربأثناء ت األملان النتهاك حقوق اإلنسان متت إدان  معض رجال األعامل
سها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أومينام اهتمت املواثيق الدولي  وعىل ر
سواء يف (6)وكذلك ممسؤولي  األفراد  (5)ممسؤولي  الدول ع  انتهاك حقوق اإلنسان
ممسئولي  الرشكات  -عىل ندى سنوات-نمد أيًا ننها مل هيتم  السلم أوحال  احلرب 
ثبته الواقع ن  ضلوع عدد كبري ن  الرشكات يف نثل هذه يف هذا املمال رغم نا أ
 .(8)، ال سيام يف جمال حقوق اإلنسان اخلاص  (7)اتنتهاكاال
ومالنظر ملا متتلكه الرشكات ن  إنكانيات نالي  ومرشي  وتقني  تقرتن مرغبتها يف 
  يف حتقيق الرمح، كان ن  الواجب املالءن  مني رغب  القائمني عىل الرشكات التماري
حتقيق الرمح ومني التزاناهتم األخالقي  جتاه املمتمع واملتمثل  يف احرتام حقوق 
يف  -، حيث تنحرص املواجه  يف هذا الصدد مني الرشكات مرأسامهلا الضخماإلنسان
غالبا نا ال تتوفر  -أمهها العامل -ومني فئات خمتلف  ن  املمتمع -كثري ن  احلاالت
                                                 
الفريد كراب و تسعة من املسؤولين في مجموعة شركاته عن حيث تمت مساءلة رجل الصناعة األملاني  (4)
استخدام العمالة القسرية في البالد التي احتلتها قوات النازي أثناء الحرب العاملية الثانية . وفي مقابل هذه 
عشر عاما هذا إلى جانب الحكم بسجن عدد  اثناالجريمة تمت مصادرة أموال الفريد كراب وحكم عليه بالسجن 
 بار املسؤولين في شركاته. راجع:من ك
David Weissbrodt, corporate social responsibility in the international context ,Business and Human 
Rights, University of Cincinnati Law, Review Fall, 2005. 
ن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء ومثال لذلك حالة مساءلة األمم املتحدة لحكومة الكونجو الديمقراطية ع (5)
 الحرب األهلية في تسعينيات القرن العشرين.
راجع تقرير لجنة خبراء األمم املتحدة للتحقيق في االستغالل غير القانوني ملصادر الثروات الطبيعية أثناء حرب 
 على:
ً
 الكونغو، منشور الكترونيا
http://www.natural-resources.org/minerals/law/docs/pdf/N0262179.pdf.  
السيما كبار املسؤولين الحكوميين ومثال ذلك محاكمة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش عن الجرائم  (6)
 أثناء الحرب األهلية بين صربيا والبوسنة.  املرتكبة بأوامره ضد شعب البوسنة
القانوني ملصادر الثروات الطبيعية أثناء أثبت تقرير لجنة خبراء األمم املتحدة للتحقيق في االستغالل غير  (7)
شركة ينتمي أغلبها لدول متقدمة في انتهاكات مختلفة لحقوق اإلنسان منها  30حرب الكونجو ضلوع حوالي 
 على:
ً
 العمالة القسرية وتهريب السالح. راجع التقرير منشور الكترونيا
http://www.natural-resources.org/minerals/law/docs/pdf/N0262179.pdf. 
يطلق مصطلح حقوق اإلنسان الخاصة على الحقوق املتعلقة بكل من: الطفل، واملرأة، والالجئين، والعمال،  (8)
واملعاقين والسجناء، واألقليات. وهي الحقوق التي تثبت بمقتض ى بعض املواثيق الدولية لبعض الفئات 
 
ً
ن العامة التي تثبت له بصفته كإنسان. راجع: د. لها عن حقوق اإلنسا املستضعفة من أي مجتمع وذلك تمييزا
 –دار الفكر الجامعي  –حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب  –حسنين املحمدي بوادي 
، وكذلك وسيم حسام األحمد: االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة 21ص.-2004 –االسكندرية 
 .2011بيروت،  -منشورات الحلبي الحقوقية -
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واجه  الرشكات يف حال  انتهاكها ألي ن  نبادئ حقوق مل هلم اإلنكانيات الالزن 
 اإلنسان مما خيلق نوعًا ن عدم التوازن يف العالق  مني الرشك  واملمتمع. 
السيام يف دول العامل -ونع انتشار ظاهرة انتهاك الرشكات حلقوق اإلنسان 
ول  ن ايف حم الظاهرة هلذه تتصدى أن الدولي  املنظامت معض عىل لزاناً  كان -الثالث
ن  خالل عدد املمتمع الدويل إلعادة التوازن مني الرشك  واملمتمع يف هذا الصدد 
ظهرت معض القواعد التي كونت نا يمك  اعتباره ن  النصوص القانوني ، وهكذا 
ن العالقات أ، كام (9)نصادر لاللتزام محامي  حقوق اإلنسان يف الرشكات التماري 
رشكات تسمح مالتساؤل حول نسؤولي  هذه الرشكات عند التماري  املعقدة مني ال
 حداها يف انتهاك هذه احلقوق.إثبوت تورط 
ويمك  التمييز يف جمال هذه النصوص مني النصوص الصادرة ع  املمتمع الدويل 
يف املنظامت الدولي  احلكوني  وغري احلكوني ، ومني النصوص الصادرة ع  ككل ممثالً 
ارتأت ن  واجبها إصدار نواثيق أخالقي  إلعالن  نرشوعات رأساملي  كربى
. ولك  الكثري ن  هذه (10)احرتانها حلقوق اإلنسان وتوجيه العانلني لدهيا نحو ذلك
نا  أوالنصوص لألسف تتمثل يف جمموعات ن  القواعد اإلرشادي  غري امللزن  
لواجب ، لذلك كان ن  اSoft Laws أو (11)تعارف عىل تسميتها مالقوانني الناعم 
البحث ع  دور الدول  يف إلزام املرشوعات الرأساملي  ماحرتام حد نعني ن  حقوق 
 اإلنسان، وهو نا يتحقق ن خالل الترشيعات الوطني  وأجهزة الدول  املختلف  . 
                                                 
بدأت تلك املحاوالت من خالل لجنة األمم املتحدة للشركات متعددة الجنسيات والتي صاغت خالل  (9)
عد سلوك موحدة في هذا املجال ولكن لألسف لم امن القرن العشرين مشروع قو  السبعينيات والثمانينيات
 يكتب لها النجاح. راجع املشروع:
United Nations Draft International Code of Conduct on Transnational Corporations, 23 I.L.M 626 (1984). 





على القواعد القانونية التي تفتقد القوة اإللزامية وكذلك ال   Soft Lawsوأيطلق مصطلح القوانين الناعمة  (11) 
تفرض جزاء على من يخالفها وتعتبر النصوص الصادرة عن املنظمات الدولية هي األشهر في هذا املجال. راجع في 
 ذلك:
Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, International Soft Law, Journal of Legal Analyses, Spring, 2010, 
Volume 2, Number 1,P.179 and Jacob E. Gersen and Eric A. Posner, Soft Law Lessons From Congressional, 
Stanford Law Review,Volum.61,Issue.3,P.624. 
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إلزام الرشكات التماري  دور القواعد الدولي  يف  هيدف هذا البحث إىل ميان
رز القواعد الدولي  يف هذا املمال، كام هيدف ماحرتام حقوق اإلنسان، ن  خالل أم
دور الدول  يف ضامن احرتام الرشكات ملبادئ حقوق اإلنسان ن  خالل لبيان 
ترشيعاهتا الوطني  وعالقاهتا القانوني  ماملمتمع الدويل وذلك مالنظر ملوقف ترشيعات 
 سلطن  عامن.
 :التايلوذلك عىل النحو 
 احرتام حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويلاملبحث األول: التزام الرشكات ب
 املطلب األول : نصادر و نطاق التزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان 
 املطلب الثاين: نضمون التزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان 
 بضامن احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان  املبحث الثاين :التزام الدولة
 سان لدى الرشكات ن خالل الترشيعات الوطني محاي  حقوق اإلن: املطلب األول
 محاي  حقوق اإلنسان لدى الرشكات ن  خالل العالقات القانوني : املطلب الثاين
 للدول 
 املبحث األول
 التزام الرشكات باحرتام حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل
ص يف تتعدد نصادر هذا االلتزام عىل املستوى الدويل حيث تساهم عموني  النصو
معض املواثيق الدولي  يف استيعاب إنكاني  التزام الرشكات وليس احلكونات وحدها 
 ماحرتام حقوق اإلنسان يف هذا املمال .
و مالنظر للقواعد الدولي  املتاح  يف جمال حقوق اإلنسان يمك  ميان نصادر هذا 
 (.2( وحتديد نضمونه)1االلتزام و متييز نطاقه)
 املطلب األول
 طاق التزام الرشكات باحرتام حقوق اإلنسانمصادر ون
نرت االتفاقيات الدولي  يف جمال حقوق اإلنسان معدة عقود تطورت فيها قوهتا 
ن  جمرد نبادئ غري نلزن  إىل قواعد نلزن  كمزء ن  العرف الدويل، مما  اإللزاني 
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يوجب البحث يف نصادر االلتزام ماحرتام حقوق اإلنسان يف النشاط التماري 
( ومالنظر ملصادر 1حتامل دخوهلا يف إطار العرف الدويل خالل السنوات القادن )ال
 (. 2هذا االلتزام يمك حتديد نطاق الرشكات التي ختضع له )
 الفرع األول
 مصادر التزام الرشكات باحرتام حقوق اإلنسان
 إللزامإىل اتطور القواعد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان من اإلرشاد  .1
هو  1948إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصادر ع  األنم املتحدة عام يعترب ا
املصدر األول العرتاف املمتمع الدويل ممبادئ حمددة يف هذا املمال. ولكنه ن حيث 
القيم  القانوني  مل يك أكثر ن إعالن نوايا مني أعضاء املمتمع الدويل يف ذلك الوقت 
ولك هذا  .(12)اسي  حلامي  اإلنساني  دون التزام حمددالحرتام جمموع  ن املفاهيم األس
، حيث اعتربت International Customary Lawإىل جزء ن العرف الدويل اإلعالن حتول
نصوص هذا اإلعالن نبادئ اسرتشاديه للقانون  (13)1949حمكم  العدل الدولي  عام 
Guiding principles of law.  ًحكام أو (14)قه القانوينن  كتامات الف كام أقرت كثريا
القيم  القانوني  لنصوص هذا اإلعالن ودورها كمزء ن  العرف الدويل،  (15)القضاء
حيث كان هذا اإلعالن يف كثري ن  احلاالت األساس القانوين إلدان  الكثري ن 
  .(16)ترصفات الدول املنافي  حلقوق اإلنسان
                                                 
هذا اإلعالن  إنلجنة صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقولها " وهو ما أقرته اليانور روزفلت رئيسة  (12)




 طرافه أي التزامات ". راجع:أوال يفرض على  ا
Robert C. Blitt, Beyond Ruggie’s Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embracive 
Approach to Corporate Human Rights Compliance, Legal Studies Research Paper Series, University of 
Tennessee, Knoxville college of law-September 2011,p.4. 




 راجع في هذه اآلراء : (14)
IAN BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 7thed, 2008, P. 559. 
الذي أقر صراحة كون النصوص املتعلقة بمناهضة التعذيب  1980ومثال ذلك حكم القضاء األمريكي عام  (15)
 ,Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 876 ي لحقوق اإلنسان جزء من العرف الدولي . راجع الحكم:في اإلعالن العالم





دار الجامعة الجديدة  -االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية–راجع د. إبراهيم خليفة  (16)
 86ص. -2007 -االسكندرية
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ي حلقوق اإلنسان ن  قواعد تطور القيم  القانوني  لإلعالن العامل أنوالواقع 
سلوك غري نلزن  إىل جزء ن  العرف الدويل هو نا دفع املمتمع الدويل إلمرام العديد 
إىل نفس القيم  القانوني   والتي قد تصل نستقبالً  (17)ن  االتفاقيات يف هذا املمال.
انون التي تطور إليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وتشرتك نعه لتكوي ننظون  الق
 (18)الدويل اإلنساين
أيًا ن  املواثيق الدولي   أون  املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي  ن أياً أوالراجح 
ن إاملرتبط  مه ال تستثني الرشكات ن  اخلضوع لاللتزام ماحرتام حقوق اإلنسان، مل 
مما يدعو  قرار هذا االلتزامن  تلك املواثيق وغريها ن  القواعد الدولي  تتمه إل كثرياً 
 ن العرف الدويل. للقول ماعتبار القواعد الدولي  التي أقرت هذا االلتزام جزءاً 
 دور القواعد الدولية يف الزام الرشكات باحرتام حقوق اإلنسان  .2
 احرتام حقوق اإلنسان كالتزام ضمني  . أ
تسمح عموني  نصوص معض املواثيق الدولي  ممساءل  الرشكات ع  انتهاك 
 تفرضه هذه النصوص . ضمنياً  وهو نا يعد التزاناً  حقوق اإلنسان،
فعىل سبيل املثال يقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نسؤولي  كل عضو يف 
نعنوي . مما  أوهذه احلقوق وذلك دون متييز مني شخص طبيعي  املمتمع ع  احرتام
 ملسؤولي  الرشك  كشخص نعنوي يف هذا املمال. ساساً أيسمح ماعتباره 
معض املواثيق الدولي  التي تلزم حكونات الدول  له يف هذا االلتزام سنداً  وجيد
 هيئ  أو groupأو جمموع  person مواسط  أي فرد ممكافح  أي انتهاك حلقوق اإلنسان
organization (19) نرشوع  أوenterprise (20)  مما يسمح ماستيعاب الرشكات ضم
                                                 
 (1هامش ) 1راجع ما سبق ص. (17)
 راجع في تعريف القانون الدولي اإلنساني: (18)
M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian Law: Overlaps, Gaps, and 
Ambiguities, in 1 International Criminal Law 2nd ed, Transnational Publishers, New York 1999,PP. 617-642 
على كافة أشكال  ( وكذلك اتفاقية القضاء5/1واملادة  2) املادة 1966راجع العهد الدولي للحقوق املدنية  (19)
 )هـ(2)د( و اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ضد املرأة املادة 2املادة  1966التمييز العنصري 
زام الدولة بمكافحة إلثر صراحة في اأك/هـ ( حيث كانت 2راجع اتفاقية مكافحة التمييز ضد املرأة ) املادة   (20)
 التمييز ضد املرأة في املشروع الرأسمالي 
7
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 ا حلقوق اإلنسان.اهليئات التي تلتزم الدول  مضامن احرتانه
 احرتام حقوق اإلنسان كالتزام رصيح  . ب
ت معض املنظامت الدولي  املتخصص  التزام الرشكات ماحرتام حقوق أقروقد 
 اإلنسان منصوص تضمنت ذلك املعنى مشكل رصيح.
 دليالً  1976حيث وضعت عام (OECD (21ونثال لذلك ننظم  التعاون الدويل 
ت فيام يتعلق ممسؤوليتها مشكل عام، إال أن ذكر للرشكات نتعددة اجلنسيا إرشادياً 
. كام سامهت (22)حقوق اإلنسان مل يرد ضم  نصوص هذا الدليل إال نرة واحدة
  خرى حيث أصدرت عاممعدد ن  املبادئ هي األILO(23) ننظم  العمل الدولي 
إعالن نبادئ فيام يتعلق مالرشكات نتعددة اجلنسيات يدعوها لاللتزام مام  1977
، ورغم تنقيح (24)ته التوصيات واالتفاقيات الدولي  يف جمال األعامل دون حتديدأقر
هنا ظلت حمدودة النطاق فإ (25)2000كلتا املنظمتني للمبادئ الصادرة عنها عام 
وحمصورة يف إطار عمل تلك املنظامت، لذلك ظل املمتمع الدويل يف حاج  إىل 
 (26)ن مشكل رصيح .نصوص عان  تلزم الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسا
عىل هانش  1999نني عام األنم املتحدة كويف عنان يف يناير عام أوجاءت نبادرة  
صحاب األعامل االلتزام ألتقرتح عىل  مسويرسا املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس
                                                 
(21)  Organization for Economic Cooperation and Development                             
 Organization for Economic Co-operation and Development, Guidelines for Multinational راجع: (22)
Enterprises,Revision2000 available at: http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/ 1922428.pdf.                                    
(23)  International Labour Organization 
 International Labour Organization, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational راجع: (24)




 راجع دليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، منشور الكترونيا
 http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/ 1922428.pdf. 
 على: 
ً
 وكذلك إعالن منظمة العمل الدولية منشور الكترونيا
 http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm. 
 راجع بشأن العالقة بين املسؤولية االجتماعية للشركات وحقوق اإلنسان : (26)
Petya Puncheva-Michelotti, Marco Michelotti& Peter Gahan, The Relationship Between Individuals’ 
Recognition of Human Rights and Responses to Socially Responsible Companies: Evidence from Russia and 
Bulgaria,Journal of Business Ethics, Vol.93.Issue.4,2010,p.584 
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يف جماالت حقوق اإلنسان، ومحاي  البيئ ، وحقوق العامل،  (27)طواعي  معدد ن  املبادئ
 ىلفساد وهي املبادئ التي تعارف عليها املمتمع الدويل حتت نسمونكافح  ا
 . (28)املسؤولي  االجتامعي  للرشكات 
ثم جاء تقرير اللمن  الفرعي  للمن  األنم املتحدة حلقوق اإلنسان نفصال لعنارص  
. وجاء تقرير املمثل اخلاص (29)2003التزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان عام 
الرشكات عرب الوطني   لشئون حقوق اإلنسان يف جمال نم املتحدةألنني عام األ
ملوقف الرشكات  ليتضم  دراس  2008عام  "جون رجيي" (30)ونؤسسات األعامل
نتعددة اجلنسيات ن  احرتام حقوق اإلنسان وتوصي  مدعم هذه احلقوق يف جمال 
ونات نؤسسات األعامل ن  خالل إطار عمل حمدد للتعاون مني الرشكات واحلك
عرف ماسم إطار احلامي  واالحرتام واإلنصاف. ونع نا القاه التقرير ن  إشادة عىل 
                                                 
  زام الشركات التجارية بـإلتتلخص تلك املبادئ في  (27) 
ً
واحترامها  دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا
كات حقوق اإلنسان، واحترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي ي انتهاأوالتأكد من عدم الضلوع في 
الجبري، واإللغاء الفعلي لعمل  الجماعية والقضاء على جميع أشكال السخرة والعمل في املفاوضة بالحق
األطفال، والقضاء على التمييز في مجال التوظيف واملهن، والتشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع 
ات البيئية، واالضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة، والتشجيع على تطوير التحدي
 .والرشوة مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها االبتزاز، وونشرها التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة
                                                ?http://www.unglobalcompact.org/Portal/ Default.aspراجع املوقع االلكتروني للمبادرة: 
ظهر مفهوم املسئولية االجتماعية للشركات بشكل قانوني ألول مرة في حكم للمحكمة العليا بوالية  (28)
أرباح شركته في تنمية القطاع من باستثمار جزء   لزمت املحكمة هنري فوردأميتشيجان ضد شركة فورد حيث 
 ع .على مسئولية الشركة تجاه املجتم ةالزراعي مؤكد
 راجع :
Rosamaria C. Moura-Leite and Robert C. Padgett, Historical background of corporate social Responsibility, 
Social Responsibility Journal Vol. 7 - No.4 - 528 (2011) 
املتعلقة  املبادرات األولى الصادرة عن األمم املتحدة حيث سميت "القواعد إحدىتضمن هذ التقرير  (29)
بالشركات عبر الوطنية وغيرها من املؤسسات التجارية"؛ وقامت بصياغته لجنة خبراء فرعية تابعة للجنة حقوق 
اإلنسان. وبشكل عام، سعت هذه املبادرة إلى أن تفرض على الشركات، مباشرة بموجب القانون الدولي، نفس 
ل حقوق اإلنسان في إطار املعاهدات التي صدقت عليها، املجموعة من الواجبات التي قبلتها الدول لنفسها في مجا
استحدث  2005عام  فيوهي "تعزيز حقوق اإلنسان وتأمين إعمالها واحترامها وضمان احترامها وحمايتها". وفي 
منصب ممثل خاص لألمين العام "معني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات 
 هارفارد ستاذ بجامعةا املنصب جون ريجي األ األعمال" وتولى هذ






أطلق تقرير اللجنة الفرعية نقاشا
حقوق اإلنسان في حين لم يحظ سوى بدعم قليل من الحكومات. ورفضت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 
مين العام لألمم املتحدة ردة في التقرير بسبب موقف الشركات الكبرى منه مما دعا األ العمل باالقتراحات الوا
 لتعيين ممثل خاص له في هذا املجال . 
)تقرير ريجي(: تنفيذ إطار األمم املتحدة  راجع: مقدمة املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
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 . (32)2011متت إضاف  نبادئ توجيهي  له لتفعيل التوصي  عام  (31)املستوى الدويل
 ويقوم اإلطار عىل ثالث ركائز:
ا : واجب الدول  يف احلامي  ن  انتهاكات الغري حلقوق اإلنسان، مام فيهاألوىل 
 املؤسسات التماري ، ن خالل سياسات وأنظم  وأحكام قضائي  نناسب . 
: نسؤولي  الرشكات يف احرتام حقوق اإلنسان، مما يعني أن عىل املؤسسات والثانية
التماري  أن تترصف مالعناي  الواجب  لتمنب انتهاك حقوق اآلخري  ونعاجل  اآلثار 
 السلبي  التي تشارك فيها.
: احلاج  إىل زيادة وصول ضحايا انتهاك الرشكات حلقوق اإلنسان لثةوالركيزة الثا 
 . (33)إىل االنتصاف الفعال ، القضائي ننه وغري القضائي
ن  حتديد لسبل تفعيل ننظون  احلامي   ن نا تضمنه تقرير جون رجييأوالراجح 
 يوجد نضمونًا عانًا اللتزام كل ن  واالحرتام واإلنصاف يف جمال حقوق اإلنسان
الرشكات واحلكونات يف هذا املمال. ولك  املبادئ الواردة يف هذا التقرير ال تزال 
لزام ن  حيث قيمتها القانوني  يف املمتمع الدويل، فال تعدو كوهنا تفتقد جانب اإل
ن  العرف الدويل  نا لتصبح جزءاً  قواعد سلوك اسرتشاديه. لكنها قد تتطور يوناً 
ن ال تزال ن العاملي حلقوق اإلنسان. ولكنها حتى اآلسوة مام حدث نع نبادئ اإلعالأ
يف حاج  إىل نساندة يف صورة ترشيعات وطني  تتبناها لتمنحها القوة امللزن  لضامن 
                                                 
 راجع ملزيد من التفاصيل حول هذا األمر : (31)
Robert C. Blitt, Beyond Ruggie’s Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embracive 
Approach to Corporate Human Rights Compliance, Legal Studies Research Paper Series, University of 
Tennessee, Knoxville college of law-September, p.12(2011) 
تحدة لحقوق اإلنسان رحب عدد كبير من املنظمات الدولية بتقرير جون ريجي حيث اعتبرت لجنة األمم امل  (32)
وروبية لحقوق اإلنسان، كما صدقت املبادئ الواردة هي املعايير واجبة االتباع في هذا املجال، وكذلك اللجنة األ 
شادية في مجال الشركات متعددة ر بتحديث قواعدها اإل  2011عليه منظمة التنمية والتعاون الدولي، وقامت عام 
 :راجع الواردة في تقرير جون ريجي. بإضافة املبادئ 2008الجنسيات لعام 
                                                        OECD Guidelines for multinational enterprises 2011,available at : 
  http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf.                                         
  2008ليضع مع فريق العمل املعاون له عام  2011إلى  2005عمل جون ريجي ست سنوات من  (33)
ً
في  تقريرا
مجال حقوق اإلنسان ومؤسسات األعمال تضمن العديد من املعلومات في هذا املجال مع التوصية بضمان 
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محاي  الدول  الحرتام الرشكات حلقوق اإلنسان وحلصول ضحايا انتهاك هذه احلقوق 
 عىل تعويضات عادل .
كات ماحرتام حقوق اإلنسان ن  خالل وفيام ييل نتعرف عىل نضمون التزام الرش
ونبادئ اللمن  الفرعي   2011نا تضمنه كل ن  تقرير رجيي ونبادئه التوجيهي 
 2003حلقوق اإلنسان
 الفرع الثاين
 نطاق التزام الرشكات باحرتام حقوق اإلنسان
املتتالي  حلقوق اإلنسان ن  جانب الرشكات نتعددة اجلنسيات  اتاالنتهاككانت 
هي الدافع وراء  (35)وكذلك يف املناطق الفقرية ن  العامل (34)النزاع املسلح يف نناطق
يف هذا  (36)محث املمتمع الدويل ع إطار قانوين إللزام الرشكات محد أدنى ن املبادئ
وي انتعددة اجلنسيات عن أواملمال، لذلك تصدرت مجل  الرشكات عرب الوطني  
  .(37)ولي  فيام يتعلق محقوق اإلنسانأغلب القواعد الصادرة ع املنظامت الد
                                                 
روع على سبيل املثال أكد تقرير لجنة الخبراء التي كلفتها األمم املتحدة بالتحقيق في االستغالل غير املش (34)
دولة من  30شركات تنتمي لحوالي  يملصادر الثروة أثناء الحرب األهلية في جمهورية الكونغو تورط اكثر من ثمان
سيا في استغالل مواطني الكونغو عن طريق العمل القسري، أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية و أالدول املتقدمة في 
 م. راجع التقرير :وكذلك ارتكاب جرائم حرب في هذه املنطقة من العال
http://www.natural-resources.org/minerals/law/docs/pdf/N0262179.pdf. 
هي الساحة الرئيسية  -و ليس فقط مناطق النزاع املسلح -تعد املناطق الفقيرة من العالم بشكل عام  (35)
هائلة بالنسبة لشعوب  النتهاك حقوق اإلنسان من جانب الشركات متعددة الجنسيات بما تملكه من إمكانيات
هذه املناطق وتتعدد سبل االنتهاك من استغالل األطفال في العمل إلى التمييز العنصري بين العمال على أساس 
من بالنسبة للعمال، و دفن النفايات السامة الناتجة آالعرق، وكذلك عدم توفير مناخ صحي و  أو الدين  أو الجنس 
 عن منتجات تلك الشركات مما يؤثر سلب
ً
وعلى املدى الطويل على حياة و صحة العاملين في تلك الشركات  ا
 حد الغازات السامة من مصنع شركةأواملقيمين في املناطق القريبة من مناطق نشاطها. ويعتبر حادث تسرب 
Union Carbide  في منطقةBohpal  هو الحادث األشهر في هذا املجال حيث قتل اكثر من 1984في الهند عام
، هذا إلى جانب تلوث املياه والتربة في املنطقة املحيطة باملصنع . جراء  17000خص واصيب حوالي ش 15000
لزام الشركة إعدم اتباع الشركة ملعايير السالمة املهنية في هذا املجال . ورغم صدور حكم املحكمة العليا ب
  470بتعويض الضحايا بمبلغ 
ً
ا لم يتسلم أي تعويض بسبب الحيل من هؤالء الضحاي مليون دوالر إال أن كثيرا
 القانونية التي لجأت إليها الشركة . راجع حول تفاصيل هذا الحادث وتوابعه القانونية:
http://web.amnesty.org/library/eng-ind/reports (follow "India: Union Carbide 
Corporation (UCC), DOW Chemicals and the Bhopal Communities in India - The Case" hyperlink  
 راجع : (36)
Daniel Leader, Business and Human rights: Time to hold Companies to account, International Criminal Law 
Review, Vol. 8, Issue. 3, Jul2008, p.447 
وبناء على ذلك تمت تسمية لجنة األمم املتحدة للشركات متعددة الجنسيات و كذلك أصدرت اللجنة  (37)
شركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في مجال حقوق الفرعية "القواعد املتعلقة بمسؤوليات ال
اإلنسان" واطلق على جون ريجي مسمى املمثل الخاص ألمين عام األمم املتحدة في قضية حقوق اإلنسان 
 والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال.
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وهلذا يثور التساؤل حول نطاق االلتزام ماحرتام حقوق اإلنسان يف هذا املمال ن 
املرشوعات  أوفقط الرشكات  أمحيث األشخاص، وهل يمتد للرشكات الوطني  
 ؟ (38)دولي  النشاط
جتاريا؟ وناذا ع  نسئولي  املؤسسات احلكوني  التي قد يامرس معضها نشاطا  
 خرياً أساهم فيها الدول  منسب  نعين ؟ ووكذلك ناذا ع  نسؤولي  الرشكات التي ت
 يقترص عىل الرشكات فقط؟ أمهل يمتد هذا االلتزام للتمار األفراد 
ن  ن انضامم أي دول  للمواثيق الدولي  حلقوق اإلنسان جيعل ننها جزءاً أالراجح 
عانًا عىل كل ن  رتام هذه احلقوق التزاناً ، كام جيعل ن  اح(39)ترشيعات تلك الدول 
يتواجد عىل إقليمها. ومالنظر لكون انتهاك حقوق اإلنسان يف جمال العمل التماري 
هو سلوك نتصور ن  جانب كل ن  يامرس هذا النوع ن  العمل، فواجب احرتام 
يس هذه احلقوق هو التزام عىل كاف  الرشكات الدولي  والوطني ، وكذلك عىل كل ممار
غري حكوني ، حيث يعد االلتزام  أونؤسسات حكوني   أوالعمل التماري ن  أفراد 
نرة يف قوانني الدول  مما ن  القواعد اآل ماحرتام حقوق اإلنسان يف هذه احلال  جزءاً 
  (40) هبا ملرتب  قواعد النظام العام. ىيرق
ياغتها يف ص 2003ه اللمن  الفرعي  حلقوق اإلنسان عام يوهو نا تفطنت إل
للقواعد املتعلق  ممسؤوليات الرشكات عرب الوطني  وغريها ن نؤسسات األعامل يف 
 "وغريها ن  نؤسسات األعامل"جمال حقوق اإلنسان، حيث حرصت عىل إضاف  
ضاف  ال تؤكد عىل نسؤولي  التمار األفراد ع  انتهاك حقوق اإلنسان ولك  هذه اإل
                                                 
دولة بهدف تحقيق الربح مسمى كثر من أيطلق جانب من الفقه على ممارسة النشاط االقتصادي في  (38)
صلي بعالقات أل املشروع ذي القوميات املتعددة وهو مشروع يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط باملركز ا
قانونية وتخضع الستراتيجية اقتصادية عامة وتتولى االستثمار في مناطق جغرافية متعددة . راجع أ د . محسن 
 25ص. -2006 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -ةاملشروع ذو القوميات املتعدد -شفيق 
من النظام األساس ي لسلطنة عمان للمعاهدات واالتفاقيات الدولية قيمة مساوية لقيمة  76تمنح املادة  (39)
 على موقع وزارة الشئون القانونية  –التشريعات الوطنية. راجع النظام األساس ي للسلطنة 
ً
منشور الكترونيا
    http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx                                                                           :العمانية
مجلة املنتدى  –النظام العام–فيصل نسيغة و رياض دنش راجع في تطور مفهوم فكرة النظام العام : (40)
مارس  -العدد الخامس –الجزائر-بسكرة  -جامعة محمد خيضر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -القانوني
 .178ص  – 2008
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 وفقا هلذه القواعد.
نبادئ توجيهي  مشأن األعامل " نسمىحتت  ون رجيي عاناً كام جاء تقرير ج
ن يتسع لشمول كل مماريس أ.وهو نسمى عام يمك   "التماري  وحقوق اإلنسان
ن نؤسسات وأفراد، ولك نت التقرير أكد عىل نسؤولي  الرشكات  يالعمل التمار
 األفراد. دون إشارة إىل التزام التمار(41) "املؤسسات التماري "نصطلح  نستخدناً 
وممقارن  نا صدر ع  املمتمع الدويل ن  قواعد يف هذا املمال يمك  القول مأن 
 ن حيث األشخاص هو األكثر عموني  2011نطاق االلتزام الذي حدده تقرير رجيي 
حيث أقر مانتداد نطاق االلتزام إىل الدول ومجيع املؤسسات التماري ، سواء  ووضوحاً 
النظر ع  حممها وقطاعها ونوقعها ونلكيتها وهيكلها  دولي ، مغض أوكانت وطني  
ن يفرس يف إطار تعريفات قواعد اللمن  الفرعي  للمن  حقوق اإلنسان أوهو نا يمك  
 (43)والتي اعتمدت نسئولي  الرشكات الوطني  والدولي  ممفهونها الواسع (42)2003
 نوين.كان شكلها القا أياً  (44)خرىنؤسسات األعامل األ وكذلك نسئولي 
ومالنظر لصياغ  اللمن  الفرعي  لتعريف هذه املؤسسات وكذلك لتقرير جون  
ننهام اجتهد يف البحث ع  نسمى واسع املعنى ليلزم كل ن  رجيي نمد أن كالً 
يامرس نشاطا يستهدف حتقيق الرمح ماحرتام حقوق اإلنسان. ولك  نفهوم التاجر 
يل يف هذا املمال، رغم نا يمك  تصوره ع  تصور املمتمع الدو الفرد ال يزال معيداً 
                                                 
ة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان اتساع نطاق تطبيقها ليشمل جميع الدول أقرت املبادئ التوجيهي  (41)
غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها  أو وجميع املؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية 




يمكن القول باعتماد قواعد اللجنة الفرعية املتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من  (42)
 ؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلنسان كمصدر مادي لتقرير جون ريجي ومبادئه التوجيهية .م
عرفت املادة "ط" من القواعد املتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في  (43)
أي مجموعة  أو من دولة كثر أي كيان اقتصادي يمتد نشاطه في أمجال حقوق اإلنسان الشركة عبر الوطنية بـ "
 كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أيكثر أ أوكيانات اقتصادية تعمل في دولتين 
ً
في الدولة التي  أو ا
 منفردة. أمتمارس فيها نشاطها وسواء نظر إليها مجتمعة 
من مؤسسات األعمال في  عرفت املادة "ط" من القواعد املتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها (44)
ي كيان تجاري بصرف أعمال أخرى "أمجال حقوق اإلنسان مؤسسات األعمال بقولها : تشمل عبارة مؤسسات 
من  أو املتعاقد معها مباشرة  أو املحلي ألنشطتها بما في ذلك الشركة عبر الوطنية  أو النظر عن الطابع الدولي 
ي شكل آخر يستخدم إلنشاء هذا الكيان التجاري سواء اتخذ أع ، و املوز  أو حامل الترخيص  أو املورد  أو الباطن 
 أي شكل قانوني آخر يستخدم لترسيخ الكيان التجاري. أو شركة تضامن  أو شكل شركة مساهمة 
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 ن انتهاكات حلقوق اإلنسان ن جانب التمار األفراد.
حرصها لنطاق هذا االلتزام عىل مماريس  أيضاً ويؤخذ عىل تلك القواعد الدولي  
 ن تنتهك حقوق اإلنسان ن  جانب أي  نؤسس أالعمل التماري مينام ن  املتصور 
 (45).جتارياً  أوكان  ر ع طبيع  نشاطها ندنياً مغض النظ تستهدف حتقيق الرمح
ممعنى العمل التماري وكذلك اخللفي   Businessن استخدام نصطلح أوالراجح 
نتهاكات حقوق اإلنسان ن  جانب الرشكات كانا السبب وراء نوقف التارخيي  ال
ري القواعد الدولي  ن حرص االلتزام ماحرتام حقوق اإلنسان يف مماريس العمل التما
ن املواثيق الدولي  يف جمال حقوق اإلنسان قد تولت إلزام أن  الرشكات فقط ال سيام 
 الدول دون املؤسسات ماحرتام حقوق اإلنسان.
كذلك أن االلتزام ماحرتام حقوق اإلنسان هو واجب عىل عاتق كل ن  والراجح
رشك . وهو نا  أمكان  ، فرداً جتارياً  أمكان  يستهدف حتقيق الرمح ندنياً  يامرس نشاطاً 
يتضح أكثر ن  خالل التعرف عىل نضمون هذا االلتزام يف تقرير جون رجيي ونبادئه 
 التوجيهي .
 املطلب الثاين
 مضمون التزام الرشكات التجارية باحرتام حقوق اإلنسان
التزام الرشكات التماري  ماحرتام حقوق اإلنسان ن  خالل  يمك  ميان نضمون
رضار ( ، وتفادي اإل1 الدولي  حلقوق اإلنسان يف نشاطها)نراعاة الرشك  للمعايري
قرار سياس  داخلي  إ(، وهو نا ال يتحقق إال م2محقوق اإلنسان ن  خالل الغري)
( ، ون 3نعلن  للسلوك الواجب اتباعه ن  جانب تامعي الرشك  واملتعانلني نعها)
( ويعد 4ق اإلنسان)خالل هذه السياس  تبذل الرشك  العناي  الواجب  الحرتام حقو
                                                 
(45)  
ً
من أشكال الشركات التجارية الواردة  يمنح القانون العماني الصفة التجارية للشركة بمجرد اتخاذها شكال
ت ) وهي شركات التضامن ،التوصية، شركة املحاصة، الشركات املساهمة، والشركات محدودة في قانون الشركا
 
ً
، كما يمنح القانون العماني هذه املسؤولية، والشركات القابضة( حتى و لو كان موضوع نشاطها مدنيا بحتا
  يتشترك ف أو الصفة لكافة الشركات التي تؤسسها 
ً
 ت تأسيسها الدولة والتي تمارس نشاطا
ً
و  16. راجع املواد جاريا
  55/1990من قانون التجارة العماني رقم 19
ً
  ي القانون التجار -راجع : د.عادل املقدادي وأيضا
ً
ألحكام  وفقا
 105ص.-2007-األردن –دار الثقافة للنشر  - 1990/ 55القانون العماني رقم 
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(هو احلد األدنى ن  العناي  5االنتثال للقوانني الوطني  يف جمال حقوق اإلنسان )
 (6الذي تسأل عنه الرشك  عند احلديث ع نسؤوليتها جتاه الغري يف هذا املمال )
 مراعاة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف نشاط الرشكة  .1
زام الرشكات التماري  ماحرتام حقوق أكدت رؤي  األنم املتحدة ملضمون الت
اإلنسان عىل املواثيق الدولي  يف هذا املمال كإطار هلذا االلتزام، فيام يعرف ماسم 
وهي International Bill of Human Rights أو "الرشع  الدولي  حلقوق اإلنسان"
ويل اخلاص تتألف ن : اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدجمموع  املواثيق التي 
ماحلقوق املدني  والسياسي  والعهد الدويل اخلاص ماحلقوق االقتصادي  واالجتامعي  
والثقافي ، إىل جانب املبادئ املتعلق  ماحلقوق األساسي  يف اتفاقيات ننظم  العمل الدولي  
عىل النحو املنصوص عليه يف إعالن املبادئ واحلقوق األساسي  يف  (46)األساسي  الثامين
 .(47)ملالع
التي أقرهتا األنم املتحدة يف  (48)كد تقرير رجيي عىل وجوب نراعاة ماقي النصوصأو 
حتامل احتياج الرشكات التماري  إىل وذلك ال (49)جمال حقوق اإلنسان ممفهونها الواسع
                                                 




 188مجاالت وصل عددها إلى حوالي أصدرت منظمة العمل الدولية عددا
توصية بشأن مراعاة معايير السالمة في مجاالت محددة من العمل. وقد اعتمد  199اتفاقية وكما اصدرت حوالي 
 ولي وهي :تقرير ريجي املبادئ املتعلقة بالحقوق األساسية للعمال والواردة في االتفاقيات الثماني األ 
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن  -1919أن ساعات العمل )الصناعة(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بش-
اتفاقية منظمة العمل الدولية  -. 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة،  -. 1919البطالة، 
 ،
ً
 -. 1919 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )الصناعة(،-. 1919بشأن عمل املرأة ليال
اتفاقية منظمة العمل الدولية  -. 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل األحداث ليال في الصناعة، 
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض البطالة )في -. 1920بشأن الحد األدنى للسن )العمل الجبري(، 
  :ات منظمة العمل الدولية راجعملزيد من التفاصيل حول اتفاقي. 1920حالة غرق السفينة(، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html 
 راجع بشأن هذه املبادئ: (47)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_177669.p
df ,  18.10.2013آخر اطالع بتاريخ.  
 من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي. 12املبدأ رقم  (48)
 دة في مجال حقوق اإلنسان ما يلي:يشمل املفهوم الواسع للنصوص التي أقرتها األمم املتح (49)
لعهد الدولي الخاص بالحقوق ا -.  1965االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
اتفاقية  -. 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة-. 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اتفاقية حقوق -.1984املهينة أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو ملعاملة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ا
االتفاقية الدولية -. 190االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم-. 1989الطفل
لبروتوكول ا -. 2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 
البروتوكول االختياري للعهد  -. 2008االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي الخاص -. 1966الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
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منشاط هذه الرشكات فعىل سبيل املثال  للظروف املحيط  النظر يف نعايري إضافي  وفقاً 
فئات  أونراعاة حقوق اإلنسان اخلاص  ماألفراد املنتمني إىل مجاعات قد يتطلب األنر 
سكاني  حمددة تتطلب اهتامنًا خاصًا، يف حال  كان لنشاط هذه الرشكات آثار ضارة 
حمتمل  عليهم. ونثال لذلك حقوق الشعوب األصلي ، والنساء، واألقليات القوني  
طفال، واألشخاص ذوي اإلعاق ، العرقي ، واألقليات الديني  واللغوي ، واأل أو
. وإضاف  إىل ذلك، أكد تقرير رجيي عىل وجوب احرتام (50)والعامل املهاجري  وأرسهم
 . (51)الرشكات نعايري القانون الدويل اإلنساين، يف حاالت النزاع املسلح
ويالحظ عىل نوقف تقرير رجيي يف هذا املمال عموني  النص مشكل يفتقد أي 
حيث تولت تفصيل  2003قف قواعد اللمن  الفرعي  لعام تفاصيل عىل عكس نو
 .(52)أغلب التزانات الرشكات يف جمال احرتام حقوق اإلنسان
                                                                                                                              
البروتوكول االختياري التفاقية القضاء  -. 1989ء عقوبة اإلعدامبالحقوق املدنية والسياسية والهادف إلى إلغا
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال  -. 1999على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
ألطفال لبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل اا-. 2000في املنازعات املسلحة
لبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة ا -. 2000في البغاء وفي املواد اإلباحية
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي  -. 2002املهينة أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو 
 2006اإلعاقة 
 : وق اإلنسانراجع موقع لجنة األمم املتحدة لحق
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
وضاع ثقافية أمن الفئات التي تنتهك حقوقها من جانب الشركات التجارية ليست في  ان كثير أالجدير بالذكر  (50)
 وطنية من حماية وهو ما دعا جانباجتماعية تسمح لها باالطالع على ما توفره لها االتفاقيات والقوانين ال أو 
ً
من  ا
 الفقه للدعوة للتصديق على تلك االتفاقيات ونشرها. راجع على سبيل املثال في حقوق املرأة العاملة:
 -مجلة املفكر -دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية –حقوق املرأة العاملة –زيد العقايلة  د.
 .429ص -الجزائر –جامعة بسكرة  -2013ابريل  -العدد الثامن
راضيهم الزراعية للعمل في املناجم أومثال ذلك إجبار قوات املتمردين في الكونغو لعائالت املزارعين على هجر  (51)
ثبته تقرير لجنة أوهو ما ,التابعة لبعض الشركات األجنبية تحت تهديد السالح أثناء الحرب األهلية في الكونغو، 
 David Weissbrodt, Supra note,P.57 راجع : املتحدة املكلفة بالتحقيق في األمر . خبراء األمم 
على سبيل املثال أكدت قواعد اللجنة الفرعية وجوب احترام الشركات التجارية لحقوق املجتمعات املحلية  (52)
 ملعايير حقوق اإل
ً
نسان الدولية مثل اتفاقية املتأثرة بأنشطتها وحقوق الشعوب األصلية ومجتمعاتها املحلية وفقا
بشأن الشعوب األصلية والقبلية، وعليها أن تحترم، بصفة خاصة،  1989لعام  169منظمة العمل الدولية رقم 
حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية املشابهة في ملكية وحيازة وتنمية وحماية واستخدام أراضيها وغيرها 
وعليها أن تحترم كذلك مبدأ القبول الحر  ،لثقافية والفكرية والسيطرة عليهامن املوارد الطبيعية واملمتلكات ا
واملسبق واملستنير للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية التي تتأثر بمشاريعها اإلنمانئة. وال يجوز حرمان الشعوب 
نحو يتعارض مع اتفاقية  ترحيلها من األراض ي التي تشغلها على أو األصلية ومجتمعاتها املحلية من موارد رزقها 
. وعليها إضافة إلى ذلك، أن تتفادى إلحاق الضرر بصحة الشعوب واملجتمعات 169منظمة العمل الدولية رقم 
األصلية وبيئتها وثقافاتها ومؤسساتها في إطار تنفيذ املشاريع، بما في ذلك شق الطرقات في املواقع التي توجد فيها 
ألصلية. وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تتوخى بقربها الشعوب واملجتمعات ا أو 
 أو مواردها  أو تحدد فيها على نحو واٍف أراض ي الشعوب األصلية  أو الحذر بصفة خاصة في الحاالت التي لم ترسم 
احترام الحقوق املتعلقة بها. وكذلك أكدت على احترام الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال 
حماية حقوق امللكية الفكرية وإعمالها على نحو يسهم في النهوض باالبتكار التكنولوجي وبنقل التكنولوجيا 
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نه ال يعدو جمرد توجيه دون أي قوة نلزن  أإال  (53)  هذا النصاليومالرغم ن  نث
نثله يف ذلك نثل كاف  النصوص املشار إليها ماعتبارها نعايري دولي  حلامي  حقوق 
غلب الرشكات ال متتثل هلذه املعايري إال عندنا أن أنسان يف هذا املمال، والواقع اإل
تكون نعتمدة ن  طرف الترشيعات الوطني  يف الدول  التي متارس فيها نشاطها. وقد 
ال متتثل حتى يف حال  اعتامدها ن  قبل الترشيعات الوطني  إذا افتقدت تلك 
 رتانها ن جانب اهليئات املختص  يف الدول .الترشيعات االهتامم الكايف مضامن اح
 رضار بحقوق اإلنسان من خالل الغري.تفادي املسامهة يف اإل .2
أكد تقرير رجيي عىل واجب الرشك  يف تفادي التسبب يف اإلرضار محقوق اإلنسان 
لزنها ممعاجل  اآلثار الناجت  أاملسامه  فيه ن  خالل األنشط  التي تضطلع هبا، كام  أو
تهاك حقوق اإلنسان فور وقوعها؛ وكذلك أكد عىل واجب الرشكات يف السعي ع ان
اإلرضار ارتباطًا نبارشًا  ذلكإىل ننع اإلرضار محقوق اإلنسان يف حال  ارتباط 
 تسهم خدناهتا يف إطار عالقاهتا التماري ، حتى عندنا ال أوننتماهتا،  أومعملياهتا، 
 .(54)اآلثار تلك يف هي
النص يفرض عىل الرشكات التماري  نراجع  عالقتها العقدي  ن هذا أوالراجح 
يف املسئولي   جديداً  مأي  جه  يثبت تورطها يف انتهاك حقوق اإلنسان مما يمنح معداً 
العقدي  ال سيام يف إطار التمارة الدولي ، حيث يسمح للمشرتي مالتحلل ن  التزانه 
نتاجها دون إع يف تزويده مسلع تم جتاه البائع وفسخ العقد يف حال  ثبوت تورط البائ
 (55)ملخالف  البائع اللتزانه ماملطامق  نراعاة اعتبارات حقوق اإلنسان، وذلك استناداً 
                                                                                                                              
ونشرها، لفائدة منتجي املعارف التكنولوجية ومستعمليها على السواء، وعلى نحو يفض ي إلى الرفاه االقتصادي 
( 11راجع التعليق على القاعدة)هـ( رقم ) ق والواجبات.واإلجتماعي، مثل حماية الصحة العامة، وإلى توازن الحقو 
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/commentary-Aug2003.html                                    الفقرات)ج( و )د(
(53)  
ً
 . اعتمدت قواعد اللجنة الفرعية نفس النص تقريبا
 ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.13راجع املبدأ رقم ) (54)
من اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدولي للبضائع املنقولة االلتزام باملطابقة بأنه التزام البائع  35/1تعرف املادة  (55)
 أبتسليم بضاعة تكون كميتها ونوعيتها و 
ً
ملا تطلبه العقد، وأن تكون تعبئتها وتغليفها بالطريقة التي  وصافها وفقا
مان تعرض الغير حسب نصوص في اتفاقية فيينا االلتزام باملطابقة وبض -اشترطها العقد. راجع د.جودت هندي
 – 2012 -(1العدد ) – 28املجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية -للبيع الدولي للبضائع 1980
 113ص.
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ن  الفقه طريق  االنتاج والظروف املحيط  هبا ضم  نواصفات  حيث يدرج جانباً 
رتاط ون  ثم فاش (56)مشأهنا يف عقد البيع. السلع  املباع  إذا أدرج املشرتي رشوطاً 
احرتام املعايري األخالقي  يف التصنيع يسمح للمشرتي  أواحرتام حقوق اإلنسان 
دون  طفاالً أنتاجها إمفسخ العقد إذا نا خالف البائع هذا الرشط، كام لو استخدم يف 
ن حق الرشك  يف التحلل أعامل  قرسي . ولك  الراجح أيضًا  أوالس  القانوني  للعمل 
مأدائها لواجب املشرتي مإعالم البائع مام  خري نرشوطل األن  عقود البيع يف املثا
تفرضه القواعد اآلنرة يف القانون الوطني، والنظام الداخيل للرشك ، وكذلك نا 
م الديني  يف الدول  املراد تسويق يلااألخالقي  والتع يدلاتفرضه املعايري املهني  والتق
ارص نؤثرة يف القدرة عىل تسويق السلع  فيها، حيث متثل القواعد سالف  الذكر عن
كام يسمح التوسع يف تفسري هذا النص أيضًا ممساءل  ، (57)السلع  يف تلك الدول 
الرشك  يف حال  استمرارها يف عالق  عقدي  نع تلك اجله  عند ثبوت علمها متورطها 
يف انتهاك حقوق اإلنسان. والراجح أن احرتام حقوق اإلنسان ن  جانب الرشك  ال 
إال ن  خالل سياسات واضح  يقرها نظانها الداخيل لضامن االلتزام ن  جانب يتم 
 كاف  العانلني يف الرشك  و املتعانلني نعها.
 .(58) تراعي احرتام حقوق اإلنسان معلنة للرشكة قرار سياسة داخليةإ .3
ن تراعي احرتام كل العانلني فيها حلقوق اإلنسان أأوجب تقرير رجيي عىل كل رشك  
حلمم رأسامل ونشاط  قرار سياس  عان  يف هذا الشأن تتم صياغتها وفقاً إل ن  خال
قرارها ن  جانب أعىل نستويات اإلدارة. ويتم التعانل نعها ماعتبارها إالرشك  ويتم 
                                                 
 راجع في هذا الرأي : (56)
Peter Huber & Alastair Mullis, The CISG: A new textbook for students and practitioners 
Sellier. European Law Publishers, Munich,Germany, 2007.P.136 and Stefan KRÖLL, Loukas MISTELIS, &Pilar 
Perales Viscasillas, UN Convention For The International Sale of Goods (CISG) 
C.H. Beck/Hart/Nomos, Munich,Germany, 2011,p.484 
قة لالتفاق في عقود البيع عاليم الدينية والتقاليد االخالقية بالتزام البائع بتسليم بضائع مطابفي عالقة الت راجع (57)
 :الدولي
 Peter Schlechtriem , Uniform Sales Law In the decisions of the Uniform Sales Law in the Bundesgerichtshof- 50 
Years of the Bundesgerichtshof [Federal Supreme Court of Germany]  
A Celebration Anthology from the Academic Community-Published electronically at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem3.html 
 Convention on the International Sales of Goods CISG-3rd ed- Oxford University Press- New York 2010-  
  ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.16راجع املبدأ رقم ) (58)
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ن  النظام األسايس للرشك . و تطلب التقرير ان يتم اإلعالن ع  هذه القواعد  جزءاً 
التي ترتبط نعها الرشك  معالقات تعاقدي ، وكل املؤسسات  للعانلني يف الرشك ،
 وكذلك أي جهات أخرى ترتبط ارتباطًا نبارشًا منشاط الرشك ، وكذلك للممهور.
فعىل سبيل املثال عند إعالن إحدى رشكات التوزيع ع  وجوب التزام املتعانلني 
حد أوثبوت تورط  -كمزء ن  نظانها األسايس -نعها ماحرتام حقوق اإلنسان
يف تشغيل األطفال مشكل غري نرشوع ماملخالف  التفاقي  حقوق الطفل لعام  نوردهيا
قد يسمح ذلك اإلعالم املسبق ن  جانب الرشك  مإهناء العالق  العقدي  نع  1989
 املورد الذي يرتبط نع الرشك  معالق  نبارشة.
ل قرار قواعد سلوك داخإفكرة وجوب  ثارأو الواقع أن تقرير رجيي مل يك  أول ن  
الرشكات حلامي  حقوق اإلنسان فقد سبقته لذلك عدة دعوات ن  جانب معض 
ولك  تلك الدعوات قوملت ماجتاه (59)نع هنايات القرن العرشي . ىالرشكات الكرب
 (60)يرفض االعرتاف ممسؤولي  الرشكات ع انتهاك حقوق اإلنسان.
انتهاك حقوق  قرار ممسؤولي  الرشك  ع ويؤخذ عىل تقرير رجيي اقتصاره عىل اإل
اإلنسان ن  طرف ن  يرتبط نعها معالق  عقدي  نبارشة فقط، يف الوقت الذي 
تتشعب فيه العالقات التماري  مام يسمح متواطؤ الرشكات يف حاالت انتهاك حلقوق 
طراف ال ترتبط نعهم معالق  نبارشة، فعىل سبيل املثال استمرار أاإلنسان ن  جانب 
يستورد حماصيل زراعي  ننتم  مواسط  العامل  غري  الرشك  يف التعانل نع نورد
ال جيعلها نسؤول  ع  املسامه  يف  إفريقيااملرشوع  لألطفال ن  إحدى دول غرب 
 انتهاك اتفاقي  حقوق الطفل.
خري ال يكفي ملساءل  الرشك  ع  انتهاك حقوق ن التواطؤ يف املثال األأوالواقع 
جنائي ، حيث يشري فقه القانون اجلنائي الدويل  سم  االنتهاكالطفل إال إذا كان هلذا 
                                                 
 Geoffrey Chandler , Oil Companies and Human Rights, Business Ethics: A  راجع على سبيل املثال : (59)
European Review, Volume 7, Issue 2, April 1998. P.69.                                                                                                           
 Rory Sullivan& Peter Frankental, Can Companies Violate Human Rights?, Law  راجع في ذلك الرأي : (60)
Now,Vol.26.Issue.2, October 2001                                                                                                                                              
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إىل أن املعيار ذا الصل  فيام يتعلق ماملساعدة والتحريض هو تعمد تقديم املساعدة 
 .(61)التشميع املؤثر تأثريًا كبريًا عىل ارتكاهبا أوالعملي  يف ارتكاب جريم  
 (62)رير رجييوفيام يتعلق مصياغ  سياس  الرشك  يف جمال حقوق اإلنسان أوىص تق
ملستوى الرشك   ماالستعان  مكاف  اخلربات املمكن  لصياغ  هذه السياس  الداخلي  وفقاً 
متدريب نوظفي الرشك  للتعانل نع القواعد املتضمن  يف  . كام أوىصوحمم نشاطها
  هلم فيام يتعلق يلا  وغري امليلاهذه السياس  وتطبيقها مالشكل املالئم وتقديم احلوافز امل
 فيذهم لسياسات الرشك  يف جمال حقوق اإلنسان .متن
ن انتهاك حقوق اإلنسان ن جانب نوظف يف رشك  أنؤدى ذلك ممفهوم املخالف  
تتبنى سياس  صارن  يف جمال حقوق اإلنسان يوجب عىل الرشك  اختاذ اإلجراءات 
الختاذ  نياً قانو ساساً أرضار املرتتب  عىل هذه املخالف ، كام قد يكُون الالزن  جلرب األ
إجراءات عقامي  ضد املوظف قد تصل إىل حد الفصل إذا كانت سياس  الرشك  
ن اختاذ اإلجراءات العقامي  جتاه هذا املوظف ال ينفي أتسمح هبذا اجلزاء. والراجح 
ع  الرشك  نسؤوليتها ع انتهاك حقوق اإلنسان، طبقًا ألحكام نسؤولي  املتبوع ع 
رت رشوط قيام تلك املسؤولي  ن  عالق  تبعي  مني الرشك  أعامل التامع طاملا تواف
هو اآلخر  ، وال يؤثر يف قيام تلك املسؤولي  كون املرضور تامعاً (63)واملوظف ورضر
 (64)لنفس املتبوع.
 رضار الناشئة عنهوجرب األ أي انتهاك حلقوق اإلنسان بذل العناية الواجبة لتفادي .4
ط  الطريق للرشكات التماري  يف جمال رسم تقرير رجيي نا يمك  تسميته مخار
اللتزانها مبذل العناي  الواجب  يف هذا املمال، مداي  ن  حتديد  حقوق اإلنسان تنفيذاً 
                                                 
ساس ي للمحكمة نظام روما األ ( من 25وأيضا املادة ) ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.17راجع املبدأ رقم ) (61)
 على  .1998الجنائية الدولية 
ً
  http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  : منشور الكترونيا
 ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.16راجع املبدأ رقم) (62)
 2013لسنة  29ب من قانون املعامالت املدنية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم -196راجع املادة  (63)
.....للمحكمة بناء على طلب رتكاب التابع لفعل غير مشروع " .حيث لم تتطلب لقيام املسؤولية في هذه الحالة ا
  املضرور إذا
ً
من كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة -.......بأن تلزم بأداء التعويض املحكوم به  رأت مبررا
 
ً
في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية  فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا
 بسببها" أو وظيفته 
 .317ص -2013-القاهرة  –بدون ناشر  –النظرية العامة لاللتزام  -د . محمد حسام لطفيأ.راجع  (64)
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 نفهوم العناي  الواجب  إىل حتديد املعايري التي جيب نراعاهتا يف هذا الصدد.
 (65)مفهوم العناية الواجبة . أ
ه  الرشك  يف احرتام حقوق اإلنسان حدد تقرير رجيي نفهوم العناي  الواجب  ن ج
للحيلول  دون حدوث أي انتهاك  (1)يف صورة التزام نزدوج ماختاذ إجراءات وقائي 
رضار ( جلرب األ2حلقوق اإلنسان ممفهونها الواسع وماختاذ إجراءات عالجي )
 يف حال  حدوثه.  االنتهاكاملرتتب  عىل هذا 
ار املحتمل  لنشاط الرشك  ولعالقاهتا ثالوقائي  تقييم اآل ( تشمل اإلجراءات1)
العقدي  عىل حقوق اإلنسان مشكل عام، ففيام يتعلق ممرحل  حتديد نشاط الرشك  
ثر سلبي عىل أن تراعي نا قد يشمله هذا النشاط ن  ممارسات قد يكون هلا أجيب 
ن تضع يف اعتبارها قضايا أحقوق اإلنسان، فعىل سبيل املثال جيب عىل الرشكات 
نتاج إاإلنسان يف املناطق التي متارس فيها نشاطها فم املتوقع لرشك  تعمل يف  حقوق
ن تضع يف أ إفريقياو املستورد ن  غرب االكاك أونريكا الالتيني  أالب  املستورد ن  
و يف تلك املناطق وتتخذ ن االكاك أو  القرسي  يف نزارع الب  لاعتبارها العام
ألي نسؤولي  قد  تفادياً  اتاالنتهاكالتورط يف هذه  اإلجراءات نا حيول مينها ومني
املسؤولي  ع ممارسات  سوة متورط معض الرشكات يفأ تثور مشأن هذا األنر نستقبالً 
 .(66)احلكم العنرصي يف جنوب إفريقيا 
 أون تراعي عدم التعاقد أنا فيام يتعلق مالعالقات العقدي  للرشك  فعليها أ
                                                 
 ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.17املبدأ رقم ) (65)
 Daimler Chryslerو General Motorsو Fordبعض املحاكم األمريكية مسؤولية بعض الشركات مثل  أقرت (66)
عن املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان في جنوب إفريقيا باالشتراك مع الحكومة العنصرية فترة التميز 
 العنصري وذل
ً
 (Alien Tort Claims Act(ACTA أوضرار بالحلفاء ملا عرف بقانون املسؤولية عن اإل  ك استنادا
حكام .ولجأت أغلب الشركات املتورطة في األمر للتسوية الودية مع املتضررين من تلك املمارسات لتفادي األ 
  .(S. African Apartheid Litig. v. Daimler AG, 617 F. SUPP. 2D 228 (S.D.N.Y. 2009راجع على سبيل املثال:  القضائية.
 على:
ً
-http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/09/130821-Apartheid-09-2778_opn- 2d منشور الكترونيا
Cir.pdf ملزيد من التفاصل راجع:  http://www.businesshumanrights.org/Categories/Lawlawsuits/                
Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/ApartheidreparationslawsuitsreSoAfrica.                                       
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ن  . فمثالً (67)نع طرف نتورط يف انتهاك حقوق اإلنساناالستمرار يف عالق  عقدي  
التعانل تعي أن هبا نزاع نسلح ان  املنطقي لرشك  تعمل يف جمال البرتول يف نناطق
، أيضًا ن (68)قد يورطها يف انتهاك حقوق اإلنسان طراف هذا النزاعأحد أالتماري نع 
ن تتورط يف نشكل  أحتالل املتوقع لرشك  تعمل يف ننطق  حمتل  مالتعاون نع جيش اال
ملناهض  التعذيب وغريه ن  1984اتفاقي  انتهاك نصوص  أوانتهاك حقوق الالجئني 
 . (69)املهين  أوالالإنساني   أوالعقوم  القاسي   أورضوب املعانل  
كرب ن أي مإيالء عناي  خاص  للفئات املحتمل تعرضها لقدر وقد أوىص تقرير رجي
 . (70)رضاراأل
رضار   نعين  جلرب األآليوجوب حتديد  نا اإلجراءات العالجي  فتشملأ( 2)
املرتتب  عىل انتهاك حقوق اإلنسان ن  طرف الرشكات التماري  والتخفيف ن 
 حدهتا. 
  نا تتبناه اليغي اتباعها لضامن فعوقد حدد تقرير رجيي عددًا ن  السبل التي ينب
رضار املرتتب  ع  تورطها يف انتهاك حقوق اإلنسان ات يف جمال جرب األآليالرشك  ن  
                                                 
أعرف من تتعاقد معه ...راجع  أو  Know your Business Partnerوهو ما يعرف لدى جانب من الفقه بمبدأ:  (67)
 Ingeborg Schwenzer & Benjamin Leisinger-Ethical values and International Sales Contract بشأن ذلك املبدأ:
 على موقع
ً
 http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schwenzer-leisinger.html منشور الكترونيا
ع ما وروبية أثناء النزاع املسلح في الكونغو. راجوهو ما حدث مع عدد من الشركات األمريكية والكندية واأل  (68)
كما قضت بعض املحاكم األمريكية بمسؤولية بعض الشركات عن التورط في جرائم ضد اإلنسانية. . 1سبق ص.
 مشار إليه لدى: ,(Romero v. Drummond Co., 552 F.3d 1303, 1315 (11th Cir. 2008 راجع حكم:
 Mark Nixdorf, Substance Over Form, Corporate Liability Under the Alien Tort Statute, Brooklyn Law      Review, 
Vol 78, N.4,2012-2013,p.1553 
وهو املوقف الذي تواجهه شركة كاتربيالر لبيعها معدات ثقيلة تستخدمها دولة االحتالل اإلسرائيلي في هدم  (69)
ص ، وغير ذلك من منازل املدنيين الفلسطينيين، وتجريف األراض ي الزراعية، واقتالع األشجار وقتل بعض األشخا
دى ملواجهة مع منظمات املجتمع املدني األمريكي وبعض أاالنتهاكات في األراض ي الفلسطينية املحتلة . مما 
النزاع الذي تصاعدت وتيرته بعد مقتل  لى الدعوة ملقاطعة كافة منتجات الشركة وهوإالكنائس، ووصلت 
 
ً
حد أد معدات كاتربيالر عند تصديها ملحاولة هدم حأتحت  الناشطة السياسية األمريكية راشيل كوري دهسا
 ي العام.ألتهدئة الر  2009املنازل الفلسطينية في غزة، مما دعا الرئيس األمريكي للتدخل في األمر عام 
 راجع تفاصيل النزاع بين شركة كاتربيالر ومنظمات املجتمع املدني األمريكي :
Stephen Zunes, Obama's Caterpillar Visit a Thumb in the Eye for Human Rights Activists. 
 على موقع:
ً
          _http://www.alternet.org/story/126994/obama%27s_caterpillar_visit_a منشور الكترونيا
thumb_in_the_eye_for_human_rights_activists.                                                                                                                       




( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي "ينبغي أن تولي املؤسسات اهتماما
 من جماعات معينة على حقوق اإلنسان تطال أ
ً
فئات من السكان قد يكونون معرضين بشدة لخطر  أو فرادا
 الضعف والتهميش، وأن تضع في اعتبارها املخاطر املختلفة التي قد تواجهها املرأة والرجل".
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 :التايلوذلك عىل النحو 
 التقييم املستمر آلثار نشاط الرشك  عىل حقوق اإلنسان.  .1
خرباء وذلك ن  خالل أجهزة الرقام  الداخلي  يف الرشك  نع إنكاني  االستعان  م
 خمتصني يف هذا املمال.
رضار املحتمل  لنشاط الرشك  عىل حقوق اإلنسان سناد املسئولي  ع جرب األإ .2
 إىل املستوى الوظيفي املناسب يف الرشك . 
ن املستوى الوظيفي املناسب أفالراجح  (71)مالنظر إىل املبادئ الواردة يف تقرير رجيي
املالئم يف حال  تورط الرشك  يف أي انتهاك هو املستوى الذي يملك سلط  اختاذ القرار 
حلقوق اإلنسان ن  خالل إمالغ اجلهات احلكوني  املختص  والتعاون نعها جلرب 
تفادي الرضر املحتمل، وكذلك هو املستوى الذي يملك سلط  إهناء  أوالرضر الفعيل 
 العالق  العقدي  للرشك  نع أي طرف يثبت تورطه يف انتهاك حقوق اإلنسان. 
ن االنسب هلذه املهم  هو ندير أومالنظر ألحكام قانون الرشكات العامين يتضح 
كممثل قانوين للرشك  مالقيام مكل نا  الرشك  يف رشكات األشخاص لكونه نفوضاً 
نوال رئيس ن يتوىل تلك املهم  يف رشكات األأويفضل (72)حيقق أغراض الرشك .
 (73)ك  مإرشاف ونراقب  جملس اإلدارة.جملس اإلدارة مام له ن سلط  تسيري أعامل الرش
توفري اإلنكانيات الالزن  ملعاجل  اآلثار السلبي  لنشاط الرشك  عىل حقوق  .3
 ات الرقام  وصنع القرار داخل املؤسس .آلياإلنسان ن خالل نيزاني  الرشك  و
ي انتهاك حلقوق أونؤدى ذلك ختصيص جزء ن نيزاني  الرشك  لتعويض ضحايا 
مشكل غري نبارش  أوورط فيه الرشك  سواء مشكل نبارش ن  خالل تامعيها اإلنسان تت
داري يف الرشك  ممتامع  ن  خالل الغري. ونثال ذلك تكليف أحد أعضاء اجلهاز اإل
 نمازها مشكل نناسب.إتنفيذ هذه املهم  لضامن 
                                                 
  ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.19راجع املبدأ رقم ) (71)
  .4/1974ماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم من قانون الشركات التجارية الع 35راجع املادة   (72)
 4/1974من قانون الشركات التجارية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم  103راجع املادة  (73)
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 لدرج  عالقتها منشاط الرشك . رضار وفقاً تباي إجراءات جرب األ .4
سامهت يف إحداث هذه اإلرضار  أوديد نا إذا كانت قد تسببت فم  الرضوري حت
 أورضار ارتباطًا نبارشًا معملياهتا ُتعترب جمرد نشاِرك الرتباط األ أممشكل نبارش 
 خدناهتا يف إطار عالق  جتاري . أوننتماهتا 
نر الرشك  تسببها يف انتهاكات حلقوق أومناء عىل ذلك فإذا اتضح للقائمني عىل 
مشكل نعني ن خالل نشاطها التماري ) نثل التورط يف تشغيل أطفال دون  اإلنسان
التمييز غري املربر ضد املرأة العانل   أوحد املصانع التامع  للرشك  أالس  القانوني  يف 
ن  جانب معض نوظفي الرشك ( فال شك يف إنكاني  اختاذ إجراءات نتعددة إليقاف 
النتالك الرشك  السلطات  لناشئ  عنها نظراً رضار اوجرب األ اتاالنتهاكنثل هذه 
 الالزن  لذلك. 
نا إذا اكتشف القائمون عىل أنر الرشك  نشاركتهم يف انتهاك حقوق اإلنسان ن أ
خدنات ثبت تورطه يف انتهاك  أوخالل ارتباطهم معالق  عقدي  نع نورد سلع 
يف انتهاكات  حقوق اإلنسان ) كام يف حال  استرياد ننتمات لرشكات ثبت تورطها
حمددة حلقوق اإلنسان نثل عامل  األطفال( فم  مني العوانل التي تدخل يف حتديد 
اإلجراء املناسب يف نثل هذه احلاالت قدرة الرشك  عىل التأثري عىل املتعاقد نعها، 
 (74)الواقع عىل حقوق اإلنسان. االنتهاكوأمهي  هذه العالق  للمؤسس ، ودرج  
 .(75)لقدرة الرشك  عىل التعانل نعها رضر وفقاً تباي إجراءات جرب ال .5
التخفيف ن  أوإذا انتلكت الرشك  القدرة الالزن  ملنع اإلرضار محقوق اإلنسان 
حدته، فعليها استخدانها. وإذا كانت غري قادرة عىل أداء هذه املهم  مشكل نالئم، 
التعاون نع  أوفيمكنها السعي لتعزيز هذه القدرة ن  خالل توفري معض احلوافز، 
 جهات فاعل  أخرى. 
                                                 
 ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.1 -ب -19راجع املبدأ رقم ) (74)
 جي.( من املبادئ التوجيهية لتقرير ري2-ب-19راجع املبدأ رقم) (75)
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كام لو قدنت حوافز نادي  للعانلني فيها يف حال  ثبوت اختاذهم لإلجراءات 
ونت نع املؤسسات الوطني  يف جمال حقوق اتع أوالالزن  الحرتام حقوق اإلنسان 
 اإلنسان لتوفري نزيد ن الرقام  .
إلنسان فينبغي أن تنظر وعند افتقار الرشك  إىل القدرة عىل ننع اإلرضار محقوق ا
نه طاملا استمر انتهاك حقوق أالرشك  يف إهناء العالق  التي تتسبب يف الرضر إذ 
اإلنسان ن  جانب الغري واستمرت الرشك  يف العالق  العقدي  نع هذا الغري، فينبغي 
أن تكون قادرًة عىل إثبات استمرارها يف مذل اجلهود الراني  إىل التخفيف ن  حدة 
  -والقانوين املايل والصعيد السمع  نستوى عىل –ونستعدًة للقبول مأي  عواقب  األثر،
 الق .الع هذه الستمرار
ن  خالل  -ونع حتديد نفهوم العناي  الواجب  محقوق اإلنسان ن  طرف الرشك  
حدد تقرير رجيي نعايري نعين  ملا  -  نزدوج  ن  اإلجراءات الوقائي  والعالجي  آلي
 عناي  واجب . يمك اعتباره
 (واملرونة االستمرار -املالءمة–معايري العناية الواجبة ) جرب الرضر املبارش  . ب
للعناي  الواجب  املطلوم  ن  الرشكات التماري   ثالثياً  تبنى تقرير رجيي نعياراً 
 الحرتام حقوق اإلنسان. يتمثل هذا املعيار فيام ييل:
 أنشطتها، خالل ن  فيها تسهم سبب أورضار التي تت: قيام الرشك  ممرب األ أوال   
التي قد ترتبط ارتباطًا نبارشًا معملياهتا أو ننتماهتا أو خدناهتا يف إطار عالقاهتا  أو
 التماري .
رضار النامج  ع  خمالفتها ن الرشك  تتحمل نسؤوليتها ع  جرب األأونؤدى ذلك 
تسببت يف هذه  ألي ن  القواعد الدولي  يف جمال حقوق اإلنسان مشكل عام سواء
 أو -نثل تشغيل أطفال دون الس  القانوني -املخالفات ع  قصد مأي سلوك إجيايب 
نثل االنتناع ع  توظيف النساء يف وظائف نعين  ال تتعارض نع -مسلوك سلبي 
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رضار ع غري قصد ن خالل تفاقم هذه األ أوسامهت يف حدوث  أو (76)-طبيع  املرأة
،نثل التعاقد عىل استرياد نواد خام نبارشة ن  نناجم  عالقاهتا التماري  املبارشة
 تستخدم العامل  القرسي .
رضار التي ترتبط مشكل غري والراجح أن إطار العناي  الواجب  ال يشمل جرب األ
  (77)نسان مآالت تم تصنيعها مواسط  الرشك .إنبارش منشاط الرشك  كام يف حال  اغتيال 
بع  حلمم الرشك  وطبيع  نشاطها واألثر املتوقع هلذا : نالءن  اإلجراءات املتثانيا  
 النشاط عىل حقوق اإلنسان
ن الرشك  نطالب  مبذل العناي  الواجب  الحرتام حقوق أونؤدى ذلك املعيار 
اإلنسان وجرب اإلرضار الناجت  ع  انتهاك تلك احلقوق وفقا لإلنكانيات املتاح  هلا 
 أمالتماري  ونطاق نشاطها دولي  كانت  ن  خالل نقدار رأسامل الرشك  وسمعتها
 . أكثروطني . فكلام زاد حمم الرشك  كان املتوقع ننها يف هذا املمال 
: استمرار اجراءات العناي  محقوق اإلنسان نع نراعاة نرونتها وفقا للتغريات ثالثا  
 املستقبلي  يف جمال حقوق اإلنسان.
زن  لتفادي انتهاك حقوق اإلنسان وهو نا يفرض عىل الرشك  اختاذ اإلجراءات الال
لتطور نفهوم املمتمع الدويل يف  ماملعنى سالف الذكر نع نراجعتها مشكل دوري وفقاً 
ن مذل العناي  الواجب  الحرتام حقوق اإلنسان ن أنسأل  حقوق اإلنسان. والراجح 
 جانب أي رشك  ال يتم إال مالتعاون مني الرشك  والسلطات املختص  يف الدول  ن
 .  التي متارس فيها الرشك  نشاطهاخالل االنتثال للقوانني الوطني  يف الدول
                                                 
ن هناك وظائف ال أقد تتعارض بعض الوظائف مع طبيعة املرأة ومنها ما يتعارض مع طبيعة الرجل، كما  (76)
ي منهما فالوظائف ذات الجهد العضلي غالبا ما ال تناسب املرأة بينما تتعارض طبيعة الرجل أتتعارض مع طبيعة 
ي منهما. وفي النوع أذات الجهد العقلي مع طبيعة  مع اشتغاله بالتدريس في روضة لألطفال مثال. و تتفق األعمال
 األ 
ً
يتعارض مع حقوق اإلنسان إذ يعد  خير من الوظائف يعتبر استبعاد النساء من التوظيف،في رأي املؤلف، أمرا
 
ً
 بال مبرر بين الجنسين. تمييزا
اشطة السياسية وهو نفس املبدأ الذي أقره القضاء األمريكي برفضه للدعوى املقامة من والدي الن (77)
نتاج الشركة على يد قوات الجيش إضد شركة كاتر بيالر بعد مصرعها بواسطة بلدوزر من  األمريكية راشيل كوري
 .2003سرائيلي أثناء تصديها لهدم بعض املنازل الفلسطينية في غزة عام اإل 
 على موقعCorrie v. Caterpillar, Inc راجع: 
ً
 :منشور الكترونيا
 http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1403943.htm l  
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/6
 [آمال كامل عبد اهللد. ]
 
 
 325 [احلادية والثالثونالسنة ]                                      [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
 االمتثال جلميع القوانني الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان .5
يشمل التزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان توافق نشاطها نع القوانني الوطني  
التي متارس فيها الرشك  يف هذا املمال أيًا كان نكان عملها. وعندنا تفتقد الدول  
نشاطها نثل هذه القوانني الوطني  فم  املتوقع ن  الرشكات أن حترتم نبادئ حقوق 
، وأن تكون قادرة (78)اإلنسان املعرتف هبا دوليًا إىل أقىص حد ممك  يف الظروف القائم 
عىل إثبات جهودها يف هذا الصدد. حيث ينبغي أن تراعي الرشكات اتساع نطاق 
وى ضدها خارج إطار االختصاص القضائي اا القانوني  الحتامل رفع دعنسؤوليته
، وكذلك الحتامل تفعيل أحكام نظام (79)عىل أرضها. اتاالنتهاكللدول  التي ارتكبت 
املسؤولي  اجلنائي  للشخص  رونا األسايس للمحكم  اجلنائي  الدولي  التي تقبل فكرة
ل  نديري الرشكات ونوظفيها املعنوي. وماإلضاف  إىل ذلك، الحتامل نساء
 (80) ونستخدنيها ع األفعال التي تشكل انتهاكات جسيم  حلقوق اإلنسان.
 مسؤولية الرشكة عن انتهاك تابعيها حلقوق اإلنسان. -6
يمك  أن تشمل نسؤولي  الرشك  ع  األعامل غري املرشوع ، التي يرتكبها 
ء التامعني حلقوق اإلنسان، ومالتإىل انتهاكات هؤال (81)نوظفوها جتاه الغري، أونديروها 
، حيث تستوعب نصوص قانون الرشكات اتاالنتهاكتلتزم الرشك  متعويض هذه 
ممميع نا يقوم مه جملس إدارهتا ورئيسه  العامين هذه املسؤولي  إذ نمدها تلزم الرشك 
 ، كانوا يقونون هبا ماسم الرشك ىوكذلك نديروها وسائر املرشفني عىل إدارهتا نت
                                                 
 أ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي. -23املبدأ رقم ) (78)
 وهو ما واجه (79)
ً
قبلت املحاكم حيث  Alien Tort Claims Act 2003لقانون  ه عدد من الشركات األمريكية وفقا
مريكية لتورطها في انتهاك حقوق اإلنسان في عدد من دول أختصاص القضائي بدعاوى ضد شركات األمريكية اال 
 على سبيل املثال: راجع إفريقيا.
 Bauman et al v. DaimlerChrysler Corporation, No. 07-15386, 2011 WL 1879210 (9th Cir. 2011),   
 
ً
 http://www.highbeam.com/doc/1G1-261264834.html                                          :علىمنشور الكترونيا
 على يثبت اختصاص املحكمة أن إلى ذهبت حيث للمحكمة، األساس ي النظام من ( 25 )املادة "أكدت ذلك  (80)
  يكون  املحكمة اختصاص في تدخل جريمة يرتكب الذي املعنوي  الشخص وأن فقط، الطبيعيين األشخاص
ً
 مسؤوال
 -العالقة التكاميلية بين املحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني -: لؤي النايفراجع. الفردية" بصفته عنها
 (2011) 3ص -(3العدد ) -27املجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
الشركات -سميحة القليوبي لغير عن الفعل غير املشروع لتابعيها: د.راجع في مسؤولية الشركة تجاه ا (81) 
 145ص. -1992-القاهرة-الطبعة الثالثة -(1ج)-التجارية
ً
الشركات -شرح القانون التجاري -د. عزيز العكيلي ، وأيضا
 139ص. – 1998-األردن -دار الثقافة للنشر-(4ج) -التجارية
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ن انتهاك حقوق اإلنسان ن  جانب أي ن أوالراجح (82)يف نطاق صالحياهتم.و
املرشفني عىل إدرهتا، وهو نفهوم واسع يمك  أن يشمل كل ن  يقوم معمل خيوله 
رشاف عىل غريه ن  نوظفي الرشك ، يثري نسؤولي  الرشك  جتاه ضحايا هذا سلط  اإل
يف  رضار. وللمرضورأعام حلقهم ن   إذ خيوهلم احلق يف املطالب  مالتعويض االنتهاك
سبيل ذلك دعويان: دعوى عقدي  تسمح لكل ن  يرتبط نع الرشك  معالق  عقدي ، 
غري ذلك، ماملطالب  ممرب الرضر املتحقق ن  جراء استخدام  أو نوظفاً  أوكان  عانالً 
يث أي ن القائمني عىل إدارة الرشك  السلط  املخول  له يف انتهاك حقوق اإلنسان، ح
.وكذلك دعوى تقصريي  أساسها الفعل الضار (83)ينسب اخلطأ هنا للرشك  نبارشة 
ويظل (84)وترفع نبارشة عىل املتسبب يف انتهاك حقوق اإلنسان اخلاص  ماملرضور.
وحتميلهم آثار نا ارتكبوه ن  خمالفات وكذلك ا للرشك  احلق يف نساءل  ممثليه
  (85)رضارأ نطالبتهم مالتعويض عام أحلقوه مالرشك  ن
ويف هذا الصدد ينبغي أن تتأكد الرشكات ن  تقييم كيفي  التصدي إلنتهاكات 
حقوق اإلنسان عىل أفضل وجه، ن  خالل االستفادة ن  خربات املسؤولني فيها، 
وكذلك ن  آراء خرباء نستقلني ذوي نصداقي  ن  خارجها، مام يف ذلك خرباء 
وطني  حلقوق اإلنسان ون  نبادرات احلكونات واملمتمع املدين واملؤسسات ال
خرى. وهنا يظهر دور الدول  يف أداء التزاناهتا يف ضامن محاي  احرتام الرشكات األ




                                                 
من قانون الشركات التجارية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 104و 37راجع على سبيل املثال املواد  (82) 
الشركات التجارية وفقا  –املقدادي  ىعلوراجع في مسؤولية الشركات عن أعمال مجلس االدارة د.عادل  4/1974
 .257ص -2010 -مسقط-مجلس النشر العلمي-جامعة السلطان قابوس-لقانون الشركات العماني 
القانون –استاذنا الدكتور محمد فريد العريني و د.محمد الفقي  ى الغير تجاة الشركة :راجع في دعو  (83)
 (2010)566-منشورات الحلبي الحقوقية-الشركات التجارية(-التجار-التجاري )األعمال التجارية
جع السابق املر  دارة :عضاء مجلس اإل أراجع في مسؤولية الشركات، على اختالف أنواعها، عن أعمال املدير و  (84)
 .566 و ص 378 ص
 (2002)170بدون ناشر -الشخصية املعنوية للشركة التجارية -د.محمود مختار بريري  (85)
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 التزام الدولة بضامن احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان
الثالثي  ن  احلامي  واالحرتام    املنظون الييمك  اعتبار الدول  هي الضان  لفع
لضامن حقوق اإلنسان  "تقرير رجيي"خالل  واإلنصاف التي أقرهتا األنم املتحدة ن 
لدى الرشكات التماري . فالتزام الرشكات ماحرتام هذه احلقوق وفقا للمضمون 
ملصادره إال يف حال  تدخل الدول  مترشيعات  وفقاً  أخالقياً  سالف الذكر يظل التزاناً 
نلزن  يف هذا املمال. ومناء عىل ذلك تظل الدول  نسؤول  ع  محاي  حقوق اإلنسان 
لدى الرشكات التماري  وع إنصاف ضحايا انتهاكات هذه احلقوق. ون ثم تضم 
الدول  احرتام الرشكات التماري  حلقوق اإلنسان ن  خالل الترشيعات الوطني ، 
 رشكات أجنبي .  أولي  ننظامت دو أوون خالل عالقتها مدول أخرى 
 املطلب األول
 محاية حقوق اإلنسان لدى الرشكات من خالل الترشيعات الوطنية
داء أحدد تقرير رجيي عددًا ن  املبادئ التي يمك  للدول  ن  خالهلا ضامن 
الرشكات اللتزانها ماحرتام حقوق اإلنسان. وفيام ييل نتعرف عىل ندى توافق 
 عات سلطن  عامن.ترشي نع نضمون هذه املبادئ
 الفرع األول
  وجود نظام قانوين يضمن التزام الرشكات
 باحرتام حقوق اإلنسان عىل إقليم الدولة
تقتيض التزانات الدول يف إطار املواثيق الدولي  حلقوق اإلنسان احرتام ومحاي  تلك 
احلقوق داخل إقليمها ويشمل ذلك االلتزام احلامي  ن  انتهاك حقوق اإلنسان ن 
غريها ن  اجلهات مام يف ذلك كاف  املؤسسات التي  أوجانب أي ن  نؤسسات الدول  
 تستهدف حتقيق الرمح.
ن املمتمع الدويل ال يمكنه نساءل  أي دول  ع  انتهاك الرشكات أوالراجح 
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التماري  عىل أرضها حلقوق اإلنسان إال عند التخاذل ع  اختاذ اإلجراءات الالزن  
لتعويض ضحاياها. وهو نا  أوق يف نالمساهتا ونعاقب  نرتكبيها للتحقي أولتفادهيا 
موضع نظام قانوين يضم  التزام الرشكات ماحرتام  يضع عىل عاتق الدول  التزاناً 
حقوق اإلنسان ن خالل قواعد نوضوعي  لبيان هذه احلقوق وقواعد إجرائي  لتيسري 
ي انتهاك وتعويض ضحاياه الرقام  عىل أداء الرشكات اللتزاناهتا والتحقيق يف أ
 وعقاب نرتكبيه.
ومالنظر ألغلب دول العامل نمدها قد صدقت عىل املواثيق الدولي  يف جمال حقوق 
ون ثم فهي نلزن  مأداء اجلانب الترشيعي ن التزانها محامي  هذه احلقوق  (86)اإلنسان
 مشكل عام ومحاميتها لدى الرشكات التماري  مشكل خاص.
ا ن تلك الدول قد أصدرت ترشيعات نلزن  تتوافق نع اتفاقيات والواقع أن كثري
حقوق اإلنسان، لك  االلتزام الفعيل متلك الترشيعات ن  جانب الرشكات 
نام أيظل هو العقب  احلقيقي   -ن  جانب معض نؤسسات الدول  حياناً أو -التماري 
حاء العامل، وهو نا دعا نأاحرتام حقوق اإلنسان، ال سيام يف ظل الفساد املنترش يف مجيع 
ملبادئ املسؤولي   إلضاف  نبدأ القضاء عىل الفساد 2010عام  األنم املتحدة
 (87).1999نني العام عام واملعلن  ضم نبادرة األ االجتامعي  للرشكات
ن  الدستور وانتهاء ماللوائح  ومناء عىل ذلك فاملنظون  الترشيعي  ألي دول  مدءاً 
نع املواثيق الدولي  يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك تراعي ن تراعي التوافق أجيب 
ممعايري حقوق اإلنسان  -ن  جانب املؤسسات العان  والرشكات  -االلتزام الفعيل 
 . وهو نا يستدعي ن الدول  نراجع  قوانينها مشكل الين  خالل نظام رقام  أكثر فع
هاك حقوق اإلنسان نوضوعي لضامن أال يكون ن  ضمنها نا يسمح للرشكات مانت
                                                 
علنت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أصادقت السلطنة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك  (86)
واالتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال  التزامها باملبادئ 124/2008واملنشأة باملرسوم السلطاني رقم 
واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء ، التمييز العنصري 
على كافة أشكال التمييز العنصري ضد املرأة والبروتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
هم في البغاء واملواد اإلباحية والبروتوكوالت ذات الصلة بالعهدين الدوليين للحقوق املدنية األطفال واستغالل
 www.nhrc.omنترنت:والسياسية. راجع موقع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في سلطنة عمان على شبكة اإل 
 64/2013لسلطاني رقم انضمت سلطنة عمان التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بمقتض ى املرسوم ا (87)
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 أوي قوانني أ. وهو نا ينطبق عىل سبيل املثال عىل (88)يقيد حريتها يف أداء هذه املهم  أو
حتى قرارات إداري  توجب التمييز مني فئات نعين  يف املمتمع لصالح فئات  أولوائح 
العرق مام يتعارض نع املواثيق الدولي  حلقوق  أو (89)اجلنس أوساس الدي أخرى عىل أ
 . (90)اإلنسان
ن  النصوص يف  ن النظام األسايس قد تضم  عدداً أومالنظر لسلطن  عامن نمد 
وهي نصوص نلزن  للكاف  مام فيهم الرشكات كام نمد يف نصوص  (91)هذا املمال
قانون العمل العامين نا يسمح ماحرتام املواثيق الدولي  يف هذا املمال نثل توفري ميئ  
وتوفري ميئ   ةعامل  األطفال قبل س  اخلانس  عرشعمل نناسب  للعامل وحظر 
. ورغم نا تضمنه قانون العمل العامين ن (92)وساعات العمل املالءن  لألحداث
إال أنه ال يزال يفتقد نصًا حيظر  (93)نصوص تراعي توفري ظروف نناسب  لعمل املرأة
 التمييز غري املربر مني اجلنسني يف العمل.
صحاب العمل للقواعد سالف  الذكر إال أضد خمالف  ونع وضع عقومات نناسب  
ن كاًل ن  قانون العمل والقانون اجلزائي ال يزاالن يفتقدان نصا ع  نسئولي  أ
ن أغلب النصوص إالشخص املعنوي ع  انتهاك حقوق اإلنسان مشكل عام، إذ 
وم  فعق .السم  دون حتديد عقوم  نناسب  للرشك  يف هذه احلال  أوتعاقب مالغران  
النساء ال تزال هي الغران  ذات القيم   أوحداث خمالف  القواعد املتعلق  معمل األ
، مينام وصلت العقوم  يف حال  خمالف  نوردي العامل (94)البسيط  واحلبس ملدة قصرية
                                                 
  (88)ب( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي.  -3املبدأ رقم ) 
مبدأ عدم التمييز -منال فنجان علك دارية :راجع في انتهاك حقوق املرأة بسبب التشريعات والقرارات اإل  (89) 
 (2009)163 -منشورات الحلبي الحقوقية-ضد املرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية
والتي تفيد املساواة وعدم التمييز بين  -من النظام األساس ي العماني  17الجدير بالذكر ان نص املادة   (90)
تشكل  -املركز اإلجتماعي أو املوطن  أو املذهب  أو الدين  أو اللغة  أو اللون  أو صل األ  أو املواطنين على أساس الجنس 
 ن تلك القرارات في حالة وجودها. حتى اآلن السند القانوني األساس ي للطعن في أي م
والتي  101/1996( من النظام األساس ي لسلطنة عمان والصادر باملرسوم السلطاني رقم12راجع املادة رقم ) (91)
، وكذلك ةالفتن أو فراد املجتمع ومنع كل ما يؤدي للفرقة أتضمنت املبادئ االجتماعية مثل العدل واملساواة بين 
 أو اللغة  أو اللون  أو االصل  أو تفيد املساواة وعدم التمييز بين املواطنين على أساس الجنس ( والتي 17املادة رقم )
 املركز اإلجتماعي. أو املوطن  أو املذهب  أو الدين 
 .2003/ 35( من قانون العمل العماني. الصادر باملرسوم السلطاني رقم 79إلى  75املواد من )  (92)
 .2003/ 35ون العمل العماني. الصادر باملرسوم السلطاني رقم ( من قان86إلى  80املواد من )  (93)
 .2003/ 35من قانون العمل العماني. الصادر باملرسوم السلطاني رقم   118املادة  (94)
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. والراجح هو حتديد (95)إيقافه ملدة سن  أولرشوط الرتخيص إىل حد إلغاء الرتخيص 
ك  كشخص نعنوي مخالف جزاء نناسب للشخص عقوم  نناسب  لطبيع  الرش
كرب أالطبيعي املسؤول ع  انتهاك حقوق اإلنسان يف الرشك ، وذلك لضامن حرص 
يف  عدد ن املسامهني يف الرشك  عىل احرتام حقوق اإلنسان. وال يزال القانون اجلزائي
قرار عقومات ألي سلوك يمثل خمالف  التفاقيات إىل عدد ن  النصوص إل حاج 
 .(96)حقوق اإلنسان التي انضمت هلا السلطن  يف هذا املمال
ورغم كفال  قوانني اإلجراءات اجلزائي  واملدني  وكذلك قانون العمل ملمموع  
ن  القواعد تسمح للعامل ممقاضاة صاحب العمل وتلزنه موضع نظام خاص 
قد ملنظون  ن النظام القانوين العامين ال يزال يفتأإال  (97)وى العاملامتظلامت وشك
قانوني  نتكانل  لضامن احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان، فتظلامت العامل ونقاضاهتم 
 أولصاحب العمل ال تزال حمصورة يف نطاق خمالف  القواعد الواردة يف قانون العمل 
 القانون اجلزائي وليس يف املواثيق الدولي  حلقوق اإلنسان والتي انضمت هلا السلطن .
صحاب أعديل الترشيعات القائم  مإضاف  نصوص تضم  احرتام ن تأوالواقع 
  تلك الياألعامل ال سيام الرشكات حلقوق اإلنسان ال يكفي وحده لضامن فع
ال ن  خالل توعي  نوظفي إ  ال يمك  ضامهنا اليالنصوص، والواقع أن تلك الفع
املواثيق الدولي  مام توجبه  -نثل دائرة نكتب العمل - (98)اجلهات املسؤول  ع  الرقام 
 .(99)مشأن احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان
 
                                                 
 من قانون العمل العماني. 114املادة  (95)
 تجدر اإل  (96)
ً
بعض حقوق لحماية  شارة إلى وجود بعض النصوص في القانون الجنائي يمكن ان تعد سندا
 أو أشهر ستة الى أيام عشرة من بالسجن ( " يعاقب269دة رقم )ااإلنسان لدى الشركات التجارية مثل نص امل
 هذا من ( 34 املادة ) في املذكورة حدي الوسائلإب الناس أحد كرامة أهان من كل رياالت عشرة ال تتجاوز  بغرامة
 القانون.
 .ن العمل العماني بشأن منازعات العملمن قانو  107إلى  104راجع املواد من  (97)
من قانون العمل العماني على وزارة القوى العاملة انتداب مفتشين للتأكد من اتباع  90توجب املادة  (98)
 .صحاب العمل للتدابير الخاصة ببعض انواع العمل والواردة في القرارات الوزاريةأ
ينبغي للدول أن تكفل وعي اإلدارات والوكاالت  رير ريجي "( من املبادئ التوجيهية لتق8راحع املبدأ رقم ) (99)
وغيرها من املؤسسات الحكومية التي تحدد شكل املمارسات املتبعة في األعمال التجارية بالتزامات الدولة في مجال 
ات والتدريب حقوق اإلنسان ومراعاتها لها عند وفائها بوالياتها املختلفة، بوسائل منها تزويدها بما يلزم من املعلوم
 والدعم."
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 إلزام الرشكات الوطنية باحرتام حقوق اإلنسان
 يف نشاطها خارج الدولة 
نراقب  احرتام  أوعىل الدول محاي   ي ن املواثيق الدولي  حلقوق اإلنسانأمل تفرض 
ال  ممارس  نشاطها خارج إقليم الرشكات التي حتمل جنسيتها حلقوق اإلنسان يف ح
ىل، اولك  يمك القول مأن نثل هذه الترشيعات صارت نقبول  يف الوقت احل ،الدول 
مالنظر للخلفي  التارخيي  إلنتهاكات الرشكات حلقوق اإلنسان والتي لعبت فيها 
 ال يستهان مه يف املناطق الفقرية اً دور األورومي  واألنريكي  دولي  النشاط الرشكات
 ن العامل.
يف هذا املمال ن  خالل نص املادة  ن قانون اجلزاء العامين كان سباقاً أوالواقع 
ومناء  (100)( حيث سمحت معقاب ن  يرتكب أي جريم  خارج حدود السلطن 10)
عىل ذلك فليس هناك نا يمنع ن  إصدار ترشيعات تلزم الرشكات التي حتمل 
خارج الدول . ال سيام يف حال  نشارك   جنسيتها ماحرتام حقوق اإلنسان يف نشاطها
 شكال. ي شكل ن األأدعمها هلا م أوالدول  يف رأسامل هذه الرشكات 
الرشكات لنشاطها كمستثمر أجنبي يف دول  أجنبي   يحدإفعىل سبيل املثال ممارس  
التفاقي  ن  اتفاقيات محاي  االستثامر مني تلك الدول  والدول  التي حتمل  تنفيذاً 
صدار ترشيع يلزم الرشك  التي متارس نشاطها وفقا إن يربر أك  جنسيتها يمك  الرش
ن تعد املؤسسات أالتفاقي  االستثامر ماحرتام حقوق اإلنسان يف نشاطها. ويمك  
فعاال  عنرصاً  -(101)نثل نؤسس  ترويج االستثامر -الوطني  الداعم  لالستثامر األجنبي
قد تصل  -قواعد التي تسمح ماختاذ إجراءات قرار معض الإيف هذا املمال ن  خالل 
ي نستثمر وطني يثبت تورط أجتاه  -إىل حد احلرنان ن  خدنات تلك املؤسسات 
                                                 







 الشريعة في عليها املعاقب الجنحة أو نوع الجناية من جريمة العمانية األراض ي خارج اقترف متدخال
  وكمح قد كان ذاإ إال العمانية،
ً
 أو الجريمة ذا سقطتإ أو العقوبة، نفذ عليه، الحكم حالة وفي الخارج، في نهائيا
 الزمن". بمرور أو خاص أو عام بعفو العقوبة
 بإنشاء املركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات. 59/1996راجع املرسوم السلطاني رقم  (101)
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 رشكاته يف انتهاك حقوق اإلنسان خارج الدول . 
ن نسامه  الدول  يف توعي  الرشكات مرضورة احرتام حقوق اإلنسان يف أكام 
املتخصص ، نثل اللمان الوطني  حلقوق نشاطها خارج البالد ن  خالل اهليئات 
 كات حلقوق اإلنسان خارج الدول .ن يساهم يف دعم احرتام الرشأاإلنسان، يمك 
 الفرع الثالث
 تقديم اإلرشاد والدعم للرشكات يف جمال حقوق اإلنسان
أكد تقرير رجيي عىل دور الدول  يف إرشاد ودعم الرشكات التماري  للوفاء 
ا الدور ذن أداء الدول  هلأمتمع ماحرتام حقوق اإلنسان. والراجح مالتزانها جتاه امل
ن  نرحل  حصول الرشك  عىل الرتخيص الالزم  يتم ن  خالل عدة نراحل مدءاً 
ي انتهاك أملامرس  نشاطها وانتهاء ممتامع  الدول  ألداء الرشك  يف حال  اإلمالغ ع  
 حلقوق اإلنسان.
التأكد ن  توافق  (102)وزارة التمارة والصناع  ن تتوىلأففي املرحل  األوىل يمك  
النظام األسايس للرشك  نع الترشيعات الوطني  عمونًا ويف جمال حقوق اإلنسان 
هداف االجتامعي  املرجوة ن  فرض جلزء ن  األ موجه خاص. وهو نا يمثل حتقيقاً 
 ويف هذا الصدد يمك  لتلك اجله  توضيح السلوك (103)رقام  عىل تأسيس الرشكات
لنوع النشاط التماري الذي متارسه الرشك   الواجب اتباعه ن  قبل الرشك  وفقاً 
حلقات توعي  مالتعاون  أووللظروف املحيط  هبا وذلك ن  خالل إرشادات نكتوم  
الدولي  املختص  يف جمال حقوق  أواملؤسسات الوطني   أونع ننظامت املمتمع املدين 
  .(104)اإلنسان
                                                 
املختصة بإصدار التراخيص الالزمة ملمارسة العمل التجاري في  تعتبر وزارة التجارة والصناعة هي الجهة (102)
 . 3/1974( من قانون السجل التجاري رقم 12سلطنة عمان عمال بنص املادة )
 أن للرقابة الحكومية على تاسيس الشركات أيرى جانب من الفقه  (103) 
ً
اجتماعية وبيئية وأنها قد تلعب  هدافا
 
ً
 فاصيل هذا الرأي د.مؤيد أحمد محي: راجع في تبشكل إيجابي تجاه املجتمعفي توجيه نشاط املستثمرين  دورا
 (2008)71-عمان -الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات –الدين عبيدات 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  (104)
و( والذي أكد على دور تلك -4. راجع املبدأ رقم ) 1994لسنة  84/134القرار رقم واملعروفة بـ"مبادئ باريس" في 
 وساط املهنية.املؤسسات في التوعية ببرامج حماية حقوق اإلنسان في األ 
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ال أاملتوقع لرشك  متارس عملها يف تقديم اخلدنات للممهور فعىل سبيل املثال ن  
ي نوع ن  التمييز يف تقديم اخلدنات مني فئات املمتمع. وكذلك ن  املتوقع أمتارس 
االنضامم لنقامات نوجودة  أوال حتظر الرشك  عىل العانلني فيها تكوي  نقامات نهني  أ
غري نربر ضد املرأة   متارس متييزاً الأ. ون  املتوقع ن  الرشكات مشكل عام (105)مالفعل
 أولغوي   أوأقليات ديني   أويف التوظيف ويف حال  الرشكات التي تضم عامل  نسائي  
 (106)التهميش ضد هذه الفئات أوي نوع ن التمييز أعرقي  فم املتوقع ننها أال متارس 
املختص  ماعتامد رشاد املبارش للرشك  ن  اجله  وهو نا يتم التأكيد عليه ن  خالل اإل
لدورها  النظام األسايس هلا وكذلك ن  خالل اللمن  الوطني  حلقوق اإلنسان تنفيذاً 
يف توعي  املمتمع محقوق اإلنسان وهو نا أكدت عليه كل ن  نبادئ ماريس واملبادئ 
 .(107)التوجيهي  لتقرير رجيي
وق يف جمال حق -لزاني  إويف هذا الصدد يمك  التوصي  مإعداد ورش عمل 
للمسؤولني يف الرشكات الراغب  يف احلصول عىل ترخيص، وذلك  -اإلنسان 
ن تعقد تلك ألتوعيتهم معنارص هذا االلتزام وكيفي  أدائه مالشكل املناسب، عىل 
 الورش مالتعاون مني وزارة التمارة والصناع  واللمن  الوطني  حلقوق اإلنسان.
انها ماحرتام حقوق اإلنسان فيمك نا فيام يتعلق ممتامع  أداء الرشكات اللتزأ
للمهات املختص  نثل وزارة القوى العانل  نتامع  أداء الرشك  ن  خالل تقارير 
                                                 
تم إجراء العديد من التعديالت على قانون العمل العماني للتوافق مع انضمام السلطنة للمواثيق الدولية   (105)
من املرسوم  118-108ي مجال االنضمام للنقابات املهنية . راجع على سبيل املثال املواد منلحقوق اإلنسان ف
حكام قانون العمل أبتعديل بعض  112/2006و كذلك املرسوم السلطاني رقم  74/2006السلطاني رقم 
 العماني. 
م إرشادات فعالة إلى ب من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي " تقدي-3راجع التعليق على املبدأ رقم  (106)
املؤسسات التجارية عن طريقة احترام حقوق اإلنسان في جميع عملياتها....... وينبغي أن تشير اإلرشادات املوجهة 
إلى املؤسسات التجارية بشأن احترام حقوق اإلنسان إلى النتائج املتوقعة وأن تساعد على تقاسم أفضل 
بة، بما فيها العناية الواجبة لحقوق اإلنسان، وطريقة النظر بفعالية املمارسات. وينبغي أن توص ي بالسبل املناس
التهميش، واالعتراف بالتحديات املحددة التي يمكن أن تواجهها  أو في مسائل الشؤون الجنسانية، واالستضعاف و/
ل، واألشخاص ذوو اإلثنية، واألقليات الدينية واللغوية، واألطفا أو الشعوب األصلية، والنساء، واألقليات الوطنية 
 .اإلعاقة، والعمال املهاجرون وأسرهم"
ويمكن للمؤسسات الوطنية  ب من املبادئ التوجهيهة لتقرير ريجي......."-3راجع التعليق على املبدأ رقم   (107)




ن لحقوق اإلنسان التي تمتثل ملبادئ باريس أن تؤدي دورا
ذ بفعالية، وفي تقديم اإلرشادات  نفَّ
ُ
ذات الصلة متمشية مع التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان وما إذا كانت ت
 بشأن حقوق اإلنسان إلى املؤسسات التجارية وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول."
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ع  أدائها ملسؤوليتها نحو املمتمع مشكل عام  -تلزم الرشك  منرشها  -سنوي  
 احرتانها حلقوق اإلنسان، وهو نا مدأته معض الرشكات يف السلطن  مالفعل نتضمناً 
 (108)رة ننها.ممباد
لك يمك  للدول  نتامع  أداء الرشكات اللتزانها ماحرتام حقوق اإلنسان ن ذك
خالل التعاون يف حال  نبادرة الرشك  ماإلمالغ ع  انتهاك حقوق اإلنسان ن  جانب 
يف  أوحد تامعي الرشك  يف تفسري معض القواعد الداخلي  أحد تامعيها، إذ قد جيتهد أ
 نتخذاً  - املرأة ضد املربر غري التمييز حال  يف كام –متمع تفسري معض تقاليد امل
ور نع ااإلنسان، وذلك دون التش حلقوق األساسي  للمبادئ خمالف  تعد قرارات
اجلهات املسؤول  يف الرشك ، ويف هذه احلال  قد جتد الرشك  نفسها نسؤول  ع انتهاك 
 . (109)لتامععامل اأحقوق اإلنسان وفقا ملبدأ نسؤولي  املتبوع ع 
ن تتوىل تدارك هذا اخلطأ وجرب الرضر املرتتب عليه، أويف هذه احلال  جيدر مالرشك  
وإمالغ اجلهات املختص  إذا نا كان هلذا اخلطأ ن  جانب تامعي الرشك  أي أمعاد 
توجب نسؤوليته اجلزائي . ويمك  للدول  اعتبار إعالن الرشك  عام اختذته ن 
إلعفائها ن  نوجباً  -وجرب نا ترتب عليه ن  أرضار  -طأ إجراءات لتدارك هذا اخل
أي إجراءات عقامي  قد تتخذ ضدها ن  قبل أجهزة الدول ، مما يمثل نوعًا ن 
 .الي التشميع للمؤسسات عىل احرتام حقوق اإلنسان مشكل أكثر فع
 أوي ن  الدول أن نراعاة الدول  ملتطلبات حقوق اإلنسان يف عالقاهتا مأوالواقع 




                                                 
ماتها الناتجة عن مسؤوليتها لجأت العديد من الشركات في السلطنة إلى نشر تقارير خاصة بأدائها اللتزا (108)
ها تهتم أناالجتماعية مثل الشركة العمانية للغاز املسال وعمانتل وكيمجي رامدس ولكن املالحظ على هذه التقارير 
في املقام األول بإبراز دور الشركة في تنمية املجتمع وربما كان من املالئم توجيه تلك الشركات إلبراز جهودها في 
 بشكل أكثر تفصيال من خالل التعاون مع املؤسسات املتخصصة في هذا املجال. مجال حقوق اإلنسان
 .29/2013من قانون املعامالت املدنية العماني والصادر باملرسوم السلطاني رقم  196راجع املادة  (109)
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 محاية حقوق اإلنسان لدى الرشكات
 من خالل العالقات القانونية للدولة 
يمك  للدول  أداء دورها يف محاي  حقوق اإلنسان ن  خالل عالقاهتا القانوني  
 أونع أشخاص القانون الدويل العام  نه ن  اتفاقياتاملتعددة سواء ن  خالل نا ترب
عقود نع أشخاص القانون اخلاص املحلي  واألجنبي ، وكذلك ن خالل عضويتها يف 
 املنظامت الدولي . 
 الفرع األول
 مراعاة الدولة الحرتام حقوق اإلنسان 
 يف عالقاهتا القانونية ذات البعد التجاري
التماري مني عالقاهتا مدول ترتبط نعها ماتفاقيات  تتعدد عالقات الدول  يف املمال
مرشكات ترتبط نعها معالقات عقدي . ومناء عىل ذلك جاءت  أوحلامي  االستثامر 
 (110)توصي  تقرير رجيي مرضوه نراعاة الدول  الحرتام هذه اجلهات حلقوق اإلنسان
ملبارشة وهو نا يتم ن  خالل اتفاقيات محاي  االستثامر والعالقات العقدي  ا
 (111)أجنبي . أوللمؤسسات التامع  للدول  نع رشكات وطني  
ففيام يتعلق معالق  الدول  مدول أخرى يمك  ادراج احرتام حقوق اإلنسان ضم  
اتفاقيات محاي  االستثامر  ن خالل نصوص (112)التزانات املستثمر جتاه الدول  املضيف ،
الدول  املضيف  إن مل تؤكد عىل التزام  طراف. والراجح أننتعددة األ أوسواء الثنائي  
وليس يف إطار التزانه ماحرتام  -املستثمر األجنبي ماحرتام حقوق اإلنسان مشكل عام
نام هيئات التحكيم أقد تتعرض خلطر نقاضاهتا  -ترشيعات الدول  املضيف  فقط 
                                                 
في ( من املبادئ التوجيهية لتقرير ريجي حيث يوجب على الدولة مراعاة حقوق اإلنسان 9املبدأ رقم ) (110)
 .مؤسسات أخرى  أو عالقاتها بدول 
 ي :أراجع في نفس الر   (111)
Simma Bruno. Foreign investment arbitration: A place for Human Rights, 
The International and Comparative Law Quarterly -Jul 2011-p. 573.                        
مما يسمح  1965التفاقية املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار لعام  1999انضمت سلطنة عمان عام  (112)
 زعات االستثمار.مام املركز الدولي لتسوية مناأجنبي بمقاضاتها للمستثمر األ 
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هلذه ن  طرف املستثمر األجنبي إذا اختذت ضده أي إجراءات مسبب انتهاكه  الدولي 
 دون أن تكون قد ألزنته ماحرتانها ننذ البداي . احلقوق
نا فيام يتعلق مالعالقات العقدي  للدول  نع الرشكات فم  املمك  التأكد ن أ
احرتام تلك الرشكات حلقوق اإلنسان ومالتحديد للترشيعات الوطني  يف هذا املمال 
مهي  هذا أالتأكيد عىل  ن  خالل أجهزة الرقام  املختلف  يف الدول ، وكذلك يمك 
قل عىل األ أودراج رشط يوجب إهناء العالق  إااللتزام يف العالق  العقدي  ن  خالل 
لزام الرشك  يف حال  انتهاك حقوق اإلنسان إىل جانب إ يلاإلزام الرشك  ممزاء ن
 .االنتهاكمتعويض ضحايا هذا 
نشاءات لصالح اإل فعىل سبيل املثال يف حال  التعاقد عىل القيام مبعض أعامل
يف حال  ننح انتياز إلحدى الرشكات ألداء معض اخلدنات داخل إقليم  أوالدول  
يمك  الـتأكيد عىل احرتام الرشك  املتعاقدة التفاقيات حقوق اإلنسان التي  (113)الدول 
لك يمك ذانضمت هلا الدول  ن  خالل إدراج رشط ماملعنى سالف الذكر. وك
هناء إل  إعادة النظر يف لوائحها الداخلي  مام يمنحها احلق يف للمؤسسات التامع  للدو
جنبي يثبت تورطه يف انتهاك حقوق اإلنسان. وهو نا يعد أأي  عالق  عقدي  نع طرف 
 ن تلك املؤسسات حلقوق اإلنسان عىل نستوى العامل. دعامً 
قرار معض إوكذلك يمك  للدول  دعم حقوق اإلنسان يف هذا املمال ن  خالل 
املتعاقدة نعها والتي يثبت احرتانها حلقوق اإلنسان يف  احلوافز التشميعي  للرشكات
نشطتها املختلف  يف خدن  أوهو نا تثبته الرشك  ن  خالل  (114)جمال العمل التماري
املمتمع املدين ون  خالل لوائحها الداخلي . ورمام كان للتعاون الدويل دور يف وضع 
 زام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان .قواعد نموذجي  لتفاصيل الت
 
                                                 
( من تقرير ريجي "ينبغي للدول أن تمارس الرقابة الكافية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية 5املبدأ رقم ) (113)
تسن لها تشريعات من أجل تقديم خدمات قد  أو املتعلقة بحقوق اإلنسان عندما تتعاقد مع املؤسسات التجارية 
 .تؤثر على التمتع بحقوق اإلنسان"
هو ما تقوم به بعض الجهات في السلطنة بالفعل فعلى سبيل املثال خصصت مجلة عالم االقتصاد و  (114)
 .2012فضل الشركات العمانية أداء وهي الجائزة التي حصلت عليها عمانتل عام واألعمال جائزة سنوية أل 
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 مراعاة الدولة حلقوق اإلنسان لدي الرشكات التجارية
 من خالل املنظامت الدولية 
رمطت املبادئ التوجيهي  لتقرير رجيي مني عضوي  الدول  يف املنظامت الدولي  
لرشكات التماري  املختص  يف جمال األعامل التماري  ومني التزانها مضامن احرتام ا
حلقوق اإلنسان. وذلك ن  خالل التزام الدول  والتزام نقامل له للمنظم  الدولي  
 نفسها.
ونع تعدد تلك املنظامت يمك  التمييز يف هذا املمال مني املنظامت احلكوني  وغري 
وكذلك مني  (115)احلكوني  ومني املنظامت التامع  ملنظم  األنم املتحدة واملستقل  عنها
نظامت املتخصص  يف جمال نعني وأخرى ذات االختصاص العام يف نسائل النشاط امل
. ولك  نا جيمع مني تلك املنظامت مجيعها هو استهداف توحيد القواعد (116)التماري
 املنظم  للنشاط التماري الذي هتتم مه كل ننها. 
لتلزم  ومناء عىل وحدة اهلدف الذي جيمع تلك املنظامت جاءت املبادئ التوجيهي 
قرار أي نص إعىل تفادي  -ن  خالل عضويتها يف تلك املنظامت  -الدول  ماحلرص 
 يقيد قدرة الدول  عىل محاي  التزام الرشكات التماري  ماحرتام حقوق اإلنسان. 
وهو نا يمك  تصوره يف صورة نص يمنح الرشكات يف أي جمال احلق املطلق يف 
                                                 
و غرفة التجارة الدولي  UNCITRAL وهو الفرق الذي يتضح بين لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي (115)
وتتبع األمم , ولي تضم ممثلين للحكوماتفكلتاهما تهتم بتوحيد قواعد القانون التجاري ولكن األ  ICCفي باريس
منظماتها املتخصصة بينما الثانية تضم متخصصين من مجاالت مختلفة بغض النظر عن  ىحدإاملتحدة ك
 جنسياتهم وال تتبع منظمة األمم املتحدة.
معهد توحيد  أو   UNCITRALالفرق الذي يتضح بين لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي وهو  (116)
املنظمة البحرية الدولية  أو  ICAOمن جهة وبين املنظمة الدولية للطيران املدني   UNIDROITالقانون الخاص بروما
IMO ضع و د توحيد القانون الخاص ب، حيث تهتم كل من لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ومعه
املنظمة  أو قواعد موحدة لدعم أي مجال من مجاالت النشاط التجاري بينما تهتم املنظمة الدولية للطيران املدني 
بدعم التعاون الحكومي في مجال محدد هو  -وكلتاهما وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة  -البحرية الدولية
 ل قواعد موحدة .البحري من خال أو النقل الجوي 
 ملزيد من التفاصيل حول املنظمات الدولية املتخصصة في مجال توحيد القانون التجاري الدولي راجع :
Morten M.Fogt- Unification and Harmonization of international commercial law :Interaction or 
Deharmonaization- Kluwer Law International – 2012.p.25  
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. (117)ن العاملي حلقوق اإلنسان ممبدأ عدم التمييزيار نوظفيها. وهو نا يقيده اإلعالتاخ
حزب سيايس نعني مما يتعارض نع نبدأ حري   أومإرشاك نوظفيها يف مجعي  نعين   أو
 .(118)االشرتاك يف اجلمعيات
وفيام يتعلق ماملنظم  الدولي  نفسها أكدت املبادئ التوجيهي  عىل التزام الدول  
ام حقوق اإلنسان ن  جانب الرشكات متشميع تلك املنظامت عىل تعزيز احرت
التماري  ع  طريق توفري الدعم واملساعدة لبناء القدرات ورفع الوعي يف هذا 
 املمال. 
ول توجيه الدول ذات اخلربة يف جمال ان تقرير رجيي حيأوالراجح ن  هذا النص 
 ن  خالل عضويتها يف املنظامت الدولي  -محاي  حقوق اإلنسان لكي تعمل 
إنشاء نوع ن  التعاون الدويل نع الدول التي  عىل -  يف املمال التماري املتخصص
رشاد يف صورة ن يكون هذا اإلأرشاد يف هذا املمال. واملالئم حتتاج ملزيد ن  اإل
حلقات توعي  وورش عمل للمختصني يف الدول الناني  ن  جانب خرباء ن  الدول 
نوحدة حتدد تفاصيل التزام الرشكات يف صورة قواعد  أوذات اخلربة يف هذا املمال، 
املرشعون يف كثري ن الدول  يسرتشد مه نموذجياً  ماحرتام حقوق اإلنسان ومتثل قانوناً 
سوة مالقوانني النموذجي  التي متت صياغتها ن  جانب معض اهليئات أيف هذا املمال 
 .(119)الدولي  نثل جلن  األنم املتحدة للقانون التماري الدويل
نه ن إن  املالئم التوصي  مصياغ  قانون نموذجي يف هذا املمال، إذ  وهنا يكون
مني نا يؤخذ عىل تقرير رجيي ونبادئه التوجيهي  عموني  النص مشكل جيعل ن 
التزانات كل ن  الدول  والرشك  يف هذا املمال غري حمددة مالشكل الكايف لقيام 
 املسؤولي  يف حال  خمالفتها. 
                                                 
( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في 7املبدأ رقم ) (117)
 
ً
يز يخل بهذا يالحق في حماية متساوية ضد أي تم التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا
 .اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذا"
 .( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما"20/2املبدأ رقم ) (118)
صاغت لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي العديد من القواعد املوحدة في مجاالت مختلفة وتم  (119)
نون النموذجي للتحكيم برزها القاأاستخدام هذه القواعد كمصادر مادية للقوانين الوطنية في عدة مجاالت 
والذي يعد املصدر املادي لقانون التحكيم الوطني في كثير من الدول العربية منها سلطنة عمان وجمهورية  1985
 مصر العربية.
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مناء عىل نا سبق يتأكد اعرتاف املمتمع الدويل ممسئولي  أشخاص القانون اخلاص 
نعنوي ، حيث يمك  اعتبار  أوع  احرتام حقوق اإلنسان سواء أشخاص طبيعي  
 ن  العرف الدويل، استناداً  املبادئ املتعلق  ماحرتام الرشكات حلقوق اإلنسان جزءاً 
أي ن  املواثيق الدولي  املرتبط  مه ال  أوعاملي لكون املبادئ الواردة يف اإلعالن ال
تستثني الرشكات ن  اخلضوع لاللتزام ماحرتام حقوق اإلنسان مما يدعم قيمتها 
القانوني  عىل املستوى الوطني، السيام يف حال  انضامم دول  نقر الرشك  لإلعالن 
 العاملي حلقوق اإلنسان.
 األنم املتحدة حلقوق اإلنسان مشأن ويعترب كل ن  تقرير اللمن  الفرعي  للمن 
، و تقرير املمثل اخلاص ألنني 2003التزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان عام 
الرشكات عرب الوطني  ونؤسسات  لشئون حقوق اإلنسان يف جمال عام األنم املتحدة
مها أمرز املصادر  2011ونبادئه التوجيهي  لعام  2008عام  "جون رجيي"األعامل 
ي يمك  االعتامد عليها لتحديد نضمون التزام كل ن  الرشكات واحلكونات يف الت
هذا املمال. ولكنها ال تزال يف حاج  لترشيعات وطني  تتبناها لتمنحها القوة امللزن  
لضامن محاي  الدول  الحرتام الرشكات حلقوق اإلنسان وحلصول ضحايا انتهاك هذه 
التزام مماريس العمل التماري ماحرتام  احلقوق عىل تعويضات عادل ، حيث يمثل
للرشاك  الواجب  مني نؤسسات الدول   حقوق اإلنسان املمال األكثر وضوحاً 
 والقطاع اخلاص.
ويؤخذ عىل تلك القواعد الدولي  استبعادها ملفهوم التاجر الفرد ن إطار املسئولي  
ا االلتزام عىل ع  انتهاك حقوق اإلنسان كام يؤخذ عليها أيضًا حرصها لنطاق هذ
ن تنتهك حقوق اإلنسان ن  جانب أي أمماريس العمل التماري مينام ن  املتصور 
 ال ينضوي حتت لواء العمل التماري.  نؤسس  حتى لو كان نشاطها ندنياً 
قرار ممسؤولي  الرشك  ع كام يؤخذ عىل تقرير رجيي مالتحديد اقتصاره عىل اإل
فقط، يف  بط نعها معالق  عقدي  نبارشةانتهاك حقوق اإلنسان ن  طرف ن  يرت
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الوقت الذي تتشعب فيه العالقات التماري  مام يسمح متواطؤ الرشكات يف حاالت 
 طراف ال ترتبط نعهم معالق  نبارشة.أانتهاك حلقوق اإلنسان ن جانب 
يف  جديداً  متنح القواعد الدولي  املتعلق  ماحرتام الرشكات حلقوق اإلنسان معداً 
  العقدي  ال سيام يف إطار التمارة الدولي  حيث تفرض عىل الرشكات املسئولي
ي جه  يثبت تورطها يف انتهاك حقوق اإلنسان أالتماري  نراجع  عالقتها العقدي  م
ن  م الديني  جزءاً اليوهو نا جيد نصدره مالنظر العتبار املعايري األخالقي  والتع
البائع اللتزانه ماملطامق  يف عقود البيع  هتا عند تقدير أداءاب نراعجتالعنارص التي 
 الدويل.
كام يمك  القول ممسؤولي  الرشك  ع  انتهاك حقوق اإلنسان ن  جانب اي ن 
نوظفيها طبقًا ألحكام نسؤولي  املتبوع ع  أعامل التامع طاملا توافرت رشوط قيام 
 تلك املسؤولي .
كات التماري  يف جمال رسم تقرير رجيي نا يمك  تسميته مخارط  الطريق للرش
اللتزانها مبذل العناي  الواجب  يف هذا املمال، مداي  ن  حتديد  حقوق اإلنسان تنفيذاً 
 ب نراعاهتا يف هذا الصدد.جتنفهوم العناي  الواجب  إىل حتديد املعايري التي 
داء أكام حدد تقرير رجيي عددًا ن  املبادئ التي يمك  للدول  ن  خالهلا ضامن 
اللتزانها ماحرتام حقوق اإلنسان سواء ن خالل نظام قانوين يضم التزام  الرشكات
ن  خالل دعم التعاون مني  أوالرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان عىل إقليم الدول  
ن  خالل العالقات القانوني   أوالرشكات ونؤسسات املمتمع املدين يف هذا املمال 
 التماري .العقود  أوللدول  يف االتفاقيات الدولي  
ن سلطن  عامن لدهيا ن  القواعد امللزن  نا يسمح مضامن احلد األدنى ن أوالواقع 
احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان، نثل معض القواعد الواردة يف النظام األسايس 
والقانون اجلزائي، وقانون العمل. ولك  الوصول إىل نرحل  احلامي  الكانل  حلقوق 
تماري  ال يتم إال متدخل الدول  مصياغ  ننظون  ترشيعي  الرشكات ال ىاإلنسان لد
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 كل ن  نتكانل  لضامن احرتام الرشكات التماري  حلقوق اإلنسان وذلك عىل نستوى
 الترشيعات الوطني  والعالقات القانوني  للدول .
 : عىل مستوى الترشيعات الوطنية  أوال  
النصوص الترشيعي  التي  يمك  االستعان  مام ورد يف تقرير رجيي لصياغ  معض
 : التايلتضم احرتام الرشكات حلقوق اإلنسان وذلك عىل النحو 
الحرتام حقوق اإلنسان مشكل  إضاف  معض النصوص للقانون اجلزائي دعامً  -أ 
 عام، نع تشديد العقوم  مشكل يالئم الشخص املعنوي يف حال  ثبوت نسؤوليته.
العمل جتاه العانل يف حال  نسؤولي  صاحب  ؤكدإضاف  نص لقانون العمل ي -ب 
ن  احلقوق الواردة يف املواثيق الدولي  حلقوق اإلنسان والتي انضمت هلا  اً يأانتهاكه 
 السلطن .
ن قانون العمل العامين ممنح املفتشني التامعني لوزارة القوى  90تعديل املادة  -ج 
واثيق ي خمالف  ن  جانب صاحب العمل ملأالعانل  احلق يف التحري واإلمالغ ع  
 حقوق اإلنسان التي انضمت هلا السلطن .
إلزام الرشكات التماري  متضمني نا يفيد التزانها ماحرتام حقوق اإلنسان يف  -د 
نظانها األسايس. وهو نا يتم التأكد ننه ن  خالل وزارة التمارة والصناع  قبل ننح 
 الرتخيص الالزم ملامرس  النشاط التماري.
ح داخلي  تتضم  احرتام الرشك  للمواثيق الدولي  قرار لوائإإلزام الرشكات م -ه 
نامط السلوك املحظور عىل تامعي وعمالء الرشك  يف هذا الشأن، مما أحلقوق اإلنسان و
جنبي يثبت تورطه يف أ أوي عالق  عقدي  نع طرف وطني أيسمح متحلل الرشك  ن  
  انتهاك حقوق اإلنسان.
  حول نوقفها ن  عنارص إلزام الرشكات التماري  منرش تقارير سنوي -و 
 حقوق اإلنسان. املسؤولي  االجتامعي  للرشكات ون ضمنها
تعديل قانون إنشاء املركز العامين لرتويج االستثامر وتنمي  الصادرات مإدراج  -ز 
 نص يلزم الرشكات العامني  ممراعاة حقوق اإلنسان يف نشاطها خارج السلطن . 
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شئ  ع انتهاك حقوق اإلنسان لدى وضع نظام نتكانل لتسوي  املنازعات النا -ح 
جهزة الدول  املختلف  مام فيها وزارة القوى العانل  أون فيه االرشكات التماري  تتع
ورشط  عامن السلطاني  ووزارة العدل واللمن  الوطني  حلقوق اإلنسان، وذلك 
 .اتاالنتهاكلضامن حتقيق أفضل نستويات اإلنصاف للمترضري ن هذه 
مإنشاء اللمن  الوطني   124/2008والواقع ان نضمون املرسوم السلطاين رقم  
حلقوق اإلنسان يؤكد هذا املعنى حيث أسند للمن  الوطني  حلقوق اإلنسان نهم  
وزات نتعلق  محقوق اإلنسان يف الدول  واملساعدة يف اجت أورصد أي  خمالفات 
 .تسويتها
 ية للدولة:: عىل مستوى العالقات القانونثانيا  
ن تكفل احرتام الرشكات التماري  أن خالل نا تضمنه تقرير رجيي يمك للدول  
 أوحلقوق اإلنسان ن  خالل عالقاهتا القانوني  سواء مأشخاص القانون اخلاص 
 :التايلمأشخاص القانون العام، وذلك عىل النحو 
ممارسته جنبى احرتام حقوق اإلنسان يف إدراج نص يوجب عىل املستثمر األ -أ 
نتعددة  أوقليم الدول  وذلك يف اتفاقيات محاي  االستثامر الثنائي  إلنشاطه عىل 
 طراف.األ
طراف املتعاقدة نع الدول  للمواثيق الدولي  حلقوق التأكيد عىل احرتام األ -ب 
 اإلنسان.
ن  خالل عضوي  السلطن  يف املنظامت  -السعي لصياغ  قانون نموذجي  -ج 
صل التزانات الرشكات التماري  واهليئات احلكوني  يف حيدد مشكل نف -الدولي  
 جمال حقوق اإلنسان.
التعاون نع املنظامت الدولي  والوطني  لرفع الوعي محقوق اإلنسان لدى  -د 
 الرشكات التماري  واملؤسسات احلكوني .
ن ننظامت املمتمع املدين متلك ن أواملالحظ عىل نستوى الدول الغرمي  مالتحديد 
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يمكنها ن  إلزام الرشكات ماحرتام حقوق اإلنسان أكثر مما متلكه الدول  يف القوة نا 
فالدعوة ملقاطع  ننتمات أي  رشك   .ظل عدم وجود نصوص نلزن  يف هذا املمال
يثبت تورطها يف انتهاكات حلقوق اإلنسان ونا تسببه هذه الدعوة ن  خسائر للرشك  
رضار املرتتب  رتاجع ع  نوقفها وجرب األلزام الرشك  مالإيف  -  اليقد تكون أكثر فع
قرار أي نصوص ترشيعي  نلزن  قد تتمك  الرشك  ن إن   - اتاالنتهاكعىل هذه 
 التحايل عليها.
يكون ن  املالئم التوصي  ماختاذ كاف  اإلجراءات الالزن  لتوعي  املمتمع  وأخرياً 
التزام الرشكات املدين يف الوط  العريب ككل ممفهوم حقوق اإلنسان وممضمون 
وهو الدور املطلوب ن  نؤسسات الدول  مالتعاون نع  ،ماحرتام هذه احلقوق
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 الكتب: أوال  
 باللغة العربية  - أ
وحرياته  اإلنسان حقوق ماحرتام الدويل االلتزام–إمراهيم خليف   (1
 2007 -االسكندري  –دار اجلانع  اجلديدة  - األساسي
 وسندان اإلرهاب نطرق  مني اإلنسان حقوق –حسنني املحمدي موادي  (2
 2004 – االسكندري  – اجلانعي الفكر دار – الغرب
القانون التماري وفقا ألحكام القانون العامين رقم -عيل املقدادي عادل (3
 2007-األردن –دار الثقاف  للنرش  - 1990/ 55
 العامين الرشكات لقانون وفقاً  التماري  الرشكات –عادل عيل املقدادي  د. (4
 2010 -نسقط -العلمي النرش جملس -قاموس السلطان جانع 
دار اجلانع   -القانون الدويل حلقوق اإلنسان -عبد الكريم عوض خليف  (5
 2009-االسكندري  –اجلديدة 
ني  حلقوق اإلنسان تطور املؤسسات الوط .حمس  عوض و عبد اهلل خليل (6
 األنم ومرنانج اإلنسان حلقوق املرصي القوني اململس –يف العامل العريب 
 .2005 القاهرة -اإلنامئي املتحدة
-القاهرة-الطبع  الثالث  -(1ج)-الرشكات التماري -سميح  القليويب (7
1992 
دار -(4ج) -الرشكات التماري -رشح القانون التماري-عزيز العكييل (8
  1998-األردن -الثقاف  للنرش
 –دار النهض  العرمي   -املرشوع ذو القونيات املتعددة -حمس  شفيق  (9
 2006 – القاهرة
- القاهرة – نارش مدون –النظري  العان  لاللتزام  -حممد حسام لطفي (10
2013 
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-التماري  األعامل) التماري القانون–حممد فريد العريني و حممد الفقي   (11
-مريوت  -شورات احللبي احلقوقي نن-الرشكات التماري (-ارالتم
2010 
الشخصي  املعنوي  للرشك  التماري  )رشوط اكتساهبا  -حممود خمتار مريري (12
 2002 -القاهرة -مدون نارش -وحدود االحتماج هبا(
نبدأ عدم التمييز ضد املرأة يف القانون الدويل والرشيع  -ننال فنمان علك (13
 .2009 -احلقوقي  ننشورات احللبي-سالني اإل
 -الرشكات تأسيس عىل احلكوني  الرقام  –نؤيد أمحد حمي الدي  عبيدات  (14
 2008-األردن-عامن-للنرش احلاند دار
االتفاقيات الدولي  املتعلق  محقوق اإلنسان  -محد وسيم حسام األ (15
 2011مريوت  -ننشورات احللبي احلقوقي  -اخلاص 
 باللغة االنجليزية - ب
1. Morten M.Fogt, Unification and Harmonization of international 
commercial law: Interaction or Deharmonaization- Kluwer Law 
International – 2012.  
2. Ian Brawnlie, Principles of Public international, Oxford University 
Press-(7th ed. 2008). 
3. M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International 
Humanitarian Law: Overlaps, Gaps, and Ambiguities, in 1 International 
Criminal Law 2
nd
 ed, Transnational Publishers, New York, 1999. 
4. Peter Huber & Alastair Mullis, The CISG: A new textbook for students 
and practitioners, Sellier, European Law Publishers, Munich, Germany, 
2007. 
5. Stefan Kroll, Loukas Mistelis & Pilar Perales Viscasillas, UN 
Convention For The International Sale of Goods (CISG), C.H. 
Beck/Hart/Nomos, Munich,Germany, 2011 
  باللغة العربية ت: : املقاالثانيا  
 حسب نصوص   ومضامن تعرض الغريااللتزام ماملطامق -د.جودت هندي (1
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جمل  جانع  دنشق للعلوم  -للبيع الدويل للبضائع 1980اتفاقي  فيينا 
 2012 -(1) العدد – 28اململد  -القانوني  واالقتصادي 
 اإلسالني  الرشيع  مني نقارن  دراس  – العانل  املرأة حقوق–د. زيد العقايل   (2
 جانع  -2013 امريل -الثان  العدد -املفكر جمل  -الوضعي  والقوانني
 اجلزائر – مسكرة
 املؤمتر –للمستثمر جتاه الدول  املضيف  له  املدني  املسؤولي  –د. عالء التميمي  (3
 قواعد " املتحدة العرمي  اإلنارات ممانع  القانون لكلي  عرش التاسع الدويل
 2011 عام الدولي  واالتفاقات الوطني  الترشيعات مني االستثامر
 كلي  -القانوين املنتدى جمل  – العام النظام –نسيغ  و رياض دنش فيصل (4
 العدد –اجلزائر-مسكرة  -جانع  حممد خيرض -السياسي  والعلوم احلقوق
 2008 نارس -اخلانس
العالق  التكانلي  مني املحكم  اجلنائي  الدولي  والقضاء  -لؤي النايف (5
 -27اململد  -قانوني جمل  جانع  دنشق للعلوم االقتصادي  وال -الوطني
 2011 -3العدد 
 نقدن  عمل ورق  – اإلنساين الدويل القانون يف دراسات –نفيد شهاب  (6
 – القاهرة -العرمي  الدول جانع  – اإلنساين الدويل مالقانون التعريف لندوة
 1992 اكتومر 19:20
 باللغة االنجليزية
1. Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer,International Soft Law, 
Journal of Legal Analyses, Spring, 2010, Volume 2, Number 1,P.179 and  
2. Jacob E. Gersen and Eric A. Posner, Soft Law Lessons From 
Congressional, Stanford Law Review,Volum.61,Issue.3.2008 
3. Daniel Leader, Business and Human rights: Time to hold Companies to 
account, International Criminal Law Review. Jul2008, Vol. 8, Issue. 3. 
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